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يود المقرر الخاص أن يتقدم بالشكر إلى مؤسسة البحوث الألمانية، وبخاصة البروفيسور غيورغ نـولتي، الـذي     *  
بوتسـدام للبحـوث    -مكنت دعوته الكريمة المقرر الخاص من إعداد هذا التقرير بصفة زميل في فريـق بـرلين   

امتنان خاص إلى جوليان كولاغـا،   في مجال سيادة القانون الدولي في جامعة هامبولت في برلين. ويُعرب عن
الطالب المساعد لدى فريق البحوث، الذي تطوع بترجمة عـدة نصـوص ألمانيـة مشـار إليهـا في هـذا التقريـر.        
ويود المقرر الخاص أيضا أن يتقدم بالشكر إلى الأفراد التالية أسماؤهم لمـا قـدموه مـن بحـوث قيمـة في مختلـف       

كاثروود (جامعة نيويورك)؛ ومنار محسن (أكاديميـة جنيـف    -يلي بوست الجوانب المشمولة بهذا التقرير: إم
للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان)؛ وماووسي فورماور (جامعة هارفارد)؛ وتجاسـا تـانكو وإيفـيلين    
موغيري (معهد ماكس بلانك للقانون الإجرائي، لكسمبرغ)؛ وأنييل دي بـير (جامعـة بريتوريـا)؛ ورومـان     

مارسيليا، مجلس أوروبا)؛ وماريا دورديسكا (كليـة جـورج واشـنطن للحقـوق)؛      -جامعة إيكس بينشون (
وكريستينا هيورياس، وإمي بيلشر، وألدنا رور (جامعة بوينس آيرس)؛ وأنيليـزي نينيـبر (جامعـة بريتوريـا).     

في مجال البحـث.   وأعرب عن امتناني أيضا لشعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية لما قدمته من مساعدة
 وأشكر أيضا كل من قرأ المسودات الأولى لهذا التقرير وقدم تعليقات عليها.
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  مقدمة -  أولا  
 القواعـد ” موضـوع  إدراج) ٢٠١٤ عـام ( والسـتين  السادسـة  دورتهـا  في اللجنة قررت  - ١

 دورتهـا  خـلال  ،علمـاً  العامـة  الجمعيـة  وأحاطـت . )١(الأجـل  الطويـل  عملـها  برنـامج  في “الآمرة
 وقـررت . )٢(الأجـل  الطويـل  اللجنـة  عمـل  برنـامج  في الموضـوع  هـذا  بـإدراج  ،والسـتين  التاسعة
 الحـالي  عملـها  برنـامج  في الموضـوع  تـدرج  أن) ٢٠١٥ عام( والستين السابعة دورتها في اللجنة
  .)٣(الحين ذلك منذ التطور بهذا علما العامة الجمعية وأحاطت. خاصا مقررا له تعيّن وأن
 تحـدد  اسـتنتاجات  مشـاريع  ثلاثـة  ويقتـرح  ينرئيسـي  ينغرض ـ الأول التقريـر  هذا ويخدم  - ٢

 لهـذا  الأول فـالغرض . الـدولي  القـانون  في ةالآمـر  واعـد للق ةالعام ـ ةع ـيالطب وتبين الموضوع نطاق
 علـى  بنـاء  الحصـول و ،الموضـوع  تناول في الخاص المقرر يتبعه الذي العام النهج بيان هو التقرير
 عامـة  لمحـة  إعطـاء  هـو  الثاني والغرض. اعتماده المفضل بالنهج يتعلق فيما اللجنة آراء على ذلك
 المفاهيميــة والمســائل العــام النــهج مــن وكــلٌّ. الآمــرة بالقواعــد المتصــلة المفاهيميــة المســائل عــن

 سـياق  في تعديلـهما  وربمـا  تقييمهمـا  إعـادة  الضـروري  مـن  وسـيكون . مؤقتا بالضرورة سيكون
 بهــذا المتعلــق العمــل يتســم أن الضــروري مــن ســيكون ،أخــرى وبعبــارة. الموضــوع هــذا تنــاول

  .قدما المشروع مضي سياق في التعديلات بإدخال يسمح بحيث والمرونة بالانسياب الموضوع
. الموضـوع  في العـام  بـالنظر  متصـلة  منهجيـة  بمسـائل  التقريـر  لهـذا  الأول الغرض ويتعلق  - ٣

 الترتيـب  المسـائل  هـذه  وأول. الموضـوع  هـذا  طـابع  يثيرهـا  الـتي  المنهجيـة  المسـائل  مـن  عدد وثمة
. )٤(هــذا الدراســة مخطــط في ددتحُــ الــتي الرئيســية المســائل تنــاول فيــه ســيجري الــذي الــزمني
 أكـبر  قـدر  وهنـاك . المـواد  لمختلـف  إعطاؤهـا  يـتعين  الـتي  النسـبية  بالأهميـة  الثانيـة  المسـألة  وتتعلق
 لـدول ل ممارسـات  مـن  بهـا  يتصـل  بمـا  مقارنـة  الآمـرة  القواعد موضوع حول الكتابات من بكثير
 بغـرض  المـواد  لتنـاول  اللجنـة  تتبعهـا  أن يـتعين  الـتي  الكيفية مسألة يثير وهذا. قضائي اجتهاد أو

__________ 

 يونيـــه/حزيـــران ٦ ‐ مـــايو/أيـــار ٥( والســـتين السادســـة دورتهــا  أعمـــال عـــن الـــدولي القـــانون لجنـــة تقريــر   )١(  
 ،والســتون التاســعة الــدورة ،العامــة للجمعيــة الرسميــة الوثــائق ،)٢٠١٤ أغســطس/آب ٨ ‐ يوليــه/تمــوز ٧ و

 ياكوفيــدس أنــدرياس الســيد قدمــه ســابق مقتــرح ويــرد. والمرفــق ٢٦٨ الفقــرة ،)A/69/10( ١٠ رقــم الملحــق
 الثـــاني المجلـــد ،١٩٩٣لعـــام  الـــدولي القـــانون لجنـــة حوليـــة في اللجنـــة عمـــل برنـــامج في الموضـــوع لإدراج

  .٤٣٢ الصفحة ،A/CN.4/454 ،)الأول  الجزء(
 .٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٠المؤرخ  ٦٩/١١٨من قرار الجمعية العامة  ٨انظر الفقرة   )٢(  

 .٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ٢٣المؤرخ  ٧٠/٢٣٦من قرار الجمعية العامة  ٧انظر الفقرة   )٣(  

(ب) الشروط اللازمـة لتحديـد    ؛ والقواعد الآمرةحدد مخطط الدراسة أربع مسائل رئيسية، هي: (أ) طبيعة   )٤(  
ــرة  ــة توضــيحية للقواعــد؛ و   ؛ والقواعــد الآم ــائج  (ج) وضــع قائم ــرة القو(د) نت ــد الآم ــا. انظــر   اع أو آثاره

 .١٣أعلاه، المرفق، الفقرة  ١  الحاشية
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 ،يهـدف  أن ينبغـي  المشـروع  كـان  إذا بما ثالثة منهجية مسـألةٌ وتتعلق. استنتاجات إلى الخلوص
 حاليــا تعتــبر الــتي بالقواعــد توضــيحية قائمــة تقــديم إلى ،دراســةال مخطــط في المــبين النحــو علــى
 سـيتناول  ،وأخـيرا . القبيـل  هـذا  مـن  قائمـة  إدراج عـدم  الأفضـل  مـن  كان إذا ما أو آمرة قواعد
  .بالمنهجية متصلة مسألة ذلك باعتبار ،العمل برنامج أيضا التقرير

 بدرجـة  موضـوعي  فهـو  ،المفاهيمية المسائل عن عامة لمحة تقديم وهو ،الثاني الغرض أما  - ٤
 مســائل ثمــة أن ومــع. وتعريفهــا الآمــرة القواعــد ةعــيبطب ،الأول المقــام في ،يتعلــق هــوو. أكــبر

 بـين  العلاقـة  وكذلك الكافة تجاه والالتزامات الآمرة القواعد بين العلاقة مثل ،أخرى مفاهيمية
 في تناولهـا  الممكـن  مـن  كـان  ،نونيـة االق القواعـد  بعـض  عن الخروج جواز وعدم الآمرة القواعد

. لاحقـة  تقـارير  في المسـائل  تلـك  معالجـة  الحكمـة  مـن  أن ارتأى الخاص المقرر فإن ،التقرير هذا
 القواعـد  آثـار  أو نتـائج  إطـار  في الآمرة والقواعد الكافة تجاه الالتزامات بين العلاقة في نظروسيُ
 الثـاني  التقريـر  في الإنسـان  حقوق معاهدات في التقييد عدم أحكام مسألة ستعالج بينما ،الآمرة
 الطـابع  تحديـد  علـى  يقتصـر  التقريـر  فهـذا  ،ولـذلك . الآمـر  الطـابع  ذات القواعد بتحديد المتعلق

 مقتضـبة  تاريخيـة  دراسـة  أسـاس  علـى  المسـألة  هـذه  تنـاول  وسـيجري . الآمـرة  للقواعد الأساسي
 كُتـب  ومـا  ،القضـائي  والاجتهاد ،للجنة السابقة والأعمال ،الدول وممارسات ،الآمرة للقواعد

 ،الآمـرة  القواعـد  تعريـف  مسـائل  في جديد من النظر سيلزم ،قبل من كرذُ وكما. الموضوع في
  .الممارسات من المزيد تقييم ومع الدراسة مشروع في قدما المضي سياق في طبيعتها، سيما ولا
ــل  - ٥ ــاول وقب ــلاه المحــددة المســائل تن ــن أع ــوفير أجــل وم ــم ســياق ت ــيبدأ ،مه ــر س  التقري
 بــإدراج يتعلــق فيمــا الــدول عنــها أعربــت الــتي لــلآراء مــوجز باســتعراض الثــاني الفــرع في
 المسـائل  ،بإيجـاز ، التقريـر  من الثالث الفرع سيتناول ثم. اللجنة أعمال جدول في الموضوع هذا

 ،الآمـرة  للقواعـد  التاريخي التطور نع لمحة الرابع الفرع وسيقدم. بالمنهجية المتعلقة أعلاه المحددة
 عامــا توليفــا الخــامس الفــرع وســيقدم. الرئيســية عناصــرها وتحديــد ةالحاليــ هاتــعيطب تبيــان بغيــة
 مشـاريع  ثلاثـة  السابع الفرع وسيقترح. لها عمليا تعريفا وسيعرض الآمرة القواعد ةعيطب اهيةلم

  .المقبل العمل برنامج الثامن الفرع سيحدد بينما ،استنتاجات
    

  الموضوع هذا بشأن السادسة اللجنة في جرت التي المناقشة  -  ثانيا  
 إدراج اللجنـة  بقـرار  رحبـت  ،العمـوم  علـى  ،الـدول  أن إلى بالإشارة نبدأ أن المفيد من  - ٦

 وللبرهنـة . الحـالي  عملـها  برنـامج  في لاحقـا  ثم الأجـل  الطويـل  عملها برنامج في أولا ،الموضوع
 اللجنــة قــرار علــى اًقــيعلت ٢٠١٤ عــام في بهــا أُدلي بيانــا ١٨ أصــل مــن أنــه يُــذكر ،ذلــك علــى
 تأييـد  عن ،دولة ٤٨ باسم ،بيانا ١٣ أعرب ،الأجل الطويل عملها برنامج في الموضوع إدراج
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 بالقواعـد  متصـلا  إضـافيا  موضـوعا  بولنـدا  واقترحـت . دولـتين  موقف يتضح ولم. الإدراج قرار
 جانـب  مـن  جسـيم  إخـلال  عـن  الناشـئة  الحـالات  بقانونيـة  الاعتـراف  عدم واجب وهو ،الآمرة
 بينمـا  ،الحالي الموضوع بشأن رأيها عن تعرب أن دون ،آمرة قاعدة بموجب ناشئ بالتزام دولة

 وأعربــت. ســواء حــد علــى بــه واهتمــام الموضــوع شــأنب تراودهــا شــكوك عــن اليابــان أعربــت
ــدا فرنســا هــي ،فقــط دول ثــلاث ــات وهولن ــة المتحــدة والولاي  بشــأن شــكوك عــن ،الأمريكي
  .)٥(الموضوع لهذا اللجنة تناول وملاءمة جدوى

 السادســة اللجنــة جلســات في الــدول مــن كــبير عــدد أعــرب ،٢٠١٥ عــام في وبالمثــل،  - ٧
 يعـرب  ظل الدول من قليلا عددا أن غير. )٦(اللجنة أعمال جدول في الموضوع إدراج تأييده عن
 الــدول، بعــض وذكــر. )٧(أعمالهــا جــدول في الموضــوع إدراج اللجنــة قــرار بشــأن تحفظــات عــن
  .)٨(بحذر الموضوع تناول للجنة ينبغي أنه الموضوع، إدراج العموم على أيدت دول ذلك في  بما
 القواعـد  مفهـوم  بـه  يحظـى  الذي العام القبول رغم أنه إلى الدول من كبير عدد وأشار  - ٨

 الـدول  هذه من العديد وارتأى. )٩(واضحين غير زالا ما الدقيقين ومضمونه نطاقه فإن ،الآمرة
 بالقواعـد  يتعلـق  فيما الدولي القانون توضيح على تساعد أن يمكن للموضوع اللجنة دراسة أن

__________ 

 ،“أعمالهـا  جـدول  إلى الآمـرة  القواعـد  موضوع تضيف أن للجنة المفيد من أنه] ترى[ لا” المتحدة الولايات  )٥(  
A/C.6/69/SR.20، بشـأن  الآراء في توافـق  إلى التوصل إمكانية في] شككت[”فقد أما فرنسا، . ١٢٣ الفقرة 

ــدا رأتو. ٣٦ الفقــرة ،A/C.6/69/SR.22 ،“الموضــوع ــه هولن ــة حاجــة وجــود تحديــد الصــعب مــن” أن  معين
 .١٣ الفقرة ،A/C.6/69/SR.20 ،“تدريجياً تطويره أو الآمرة القواعد مفهوم بتدوين يتعلق فيما للدول

 ،A/C.6/70/SR.15 ،)الكـاريبي  البحـر  ومنطقـة  اللاتينيـة  أمريكـا  دول جماعـة  باسـم ( إكـوادور  بيـان  مـثلا  انظر  )٦(  
 ؛٩٦ الفقــرة ،A/C.6/70/SR.17، رومانيــا وبيــان ؛٥١ الفقــرة ،A/C.6/70/SR.17، بــيرو وبيــان ؛٣٢ الفقــرة
 وبيــان ؛٢٣ الفقــرة ،A/C.6/70/SR.18 ،اليابــان وبيــان ؛٩ الفقــرة ،A/C.6/70/SR.18 ،المتحــدة المملكــة وبيــان

 .٥٠ الفقرة ،A/C.6/70/SR.18 ،السلفادور

 ،إســـرائيل بيـــان انظـــر ،والســـتين التاســـعة الـــدورة في تحفظـــات أبـــدت الـــتي الـــثلاث الـــدول إلى بالإضـــافة  )٧(  
A/C.6/70/SR.18، الوثيقــة مــن ١٩ الفقــرة في الــوارد الصــين بيــان أيضــا انظــرو. ٦ الفقــرة A/C.6/70/SR.18، 

 متعمقـة  دراسـة  إعـداد  في الشـروع  قبـل  الدول ممارسة عن معلومات تجمع” أن اللجنة من فيه طلبيُ ذيوال
 ،A/C.6/70/SR.20 ،فرنسـا  وبيـان  ؛٧٨ الفقـرة  ،A/C.6/70/SR.17 ،هولنـدا  بيـان  أيضـا  انظرو. “الموضوع عن

 .١٧ الفقرة ،A/C.6/70/SR.19 ،المتحدة الولايات وبيان ؛٢٥ الفقرة

 .٦٠ الفقرة ،A/C.6/70/SR.18 ،إسبانيا بيان مثلا انظر  )٨(  

ــثلا انظــر  )٩(   ــان م ــرة ،A/C.6/69/SR.19 ،النمســا بي ــان ؛١١٠ الفق ــدا وبي  ،)الأوروبي الشــمال دول باســم( فنلن
A/C.6/69/SR.19 ــرة في ــان ؛٨٦ الفقـــ ــان وبيـــ ــرة ،A/C.6/69/SR.20 ،اليابـــ ــان ؛٥٠ الفقـــ ــة وبيـــ  الجمهوريـــ

 فتــئ مــا الآمــرة القواعــد مفهــوم” أن فريقيــاأ جنــوب ذكــرتو. ٧٦ الفقــرة ،A/C.6/69/SR.20 ،الســلوفاكية
 النظريـة  الأسـس  علـى  الخلاف” أن إلى فرنسا أشارتو. ١٠٩ الفقرة ،A/C.6/69/SR.20 ،“الغموض يكتنفه
 .٣٦ الفقرة ،A/C.6/69/SR.22 ،“النطاق واسع يظل ومضمونه تطبيقه ونطاق الآمرة القواعد لمفهوم
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 الضــروري مــن أن ىارتــأ الـدول  فــبعض. التركيــز نقــاط في اختلافـات  ثمــة أن غــير .)١٠(الآمـرة 
 أكـبر  أن الـدول  مـن  العديـد  وارتأى. )١١(الدراسة مخطط في المحددة الأربعة العناصر جميع تناول
 لرفـع  اللازمـة  الشـروط  تحديد في تكمن الآمرة القواعد فهم في اللجنة تقدمها أن يمكن مساهمة
  .)١٢(الآمرة القاعدة مرتبة إلى القواعد من قاعدة

. توضـيحية  قائمـة  تقـديم  للجنـة  ينبغـي  كان إذا ما بشأن قام نطاقا وسعأ اًخلاف أن غير  - ٩
 القائمـة  إزاء القلـق  بعـض  عـن  ،عامـة  بصـفة  الموضـوع  أيدت دول منها ،دول عدة أعربت فقد

 سـتكون  القائمـة  أن إلى اللجنة نبيهتب علماً أحاطت الأوروبي الشمال دول أن معو. التوضيحية
 توضـيحية  قائمـة  وضـع  يؤدي أن احتمال من تخوفت قدف ،حصرية وليست توضيحية بطبيعتها
ــاً ــة خفــض إلى فعلي ــة تقــل لا الــتي الأخــرى الــدولي القــانون قواعــد بعــض مرتب  هــذه عــن أهمي

ــه جــرى وإن حــتى ،قائمــةال أن بالمثــل إســبانيا ارتــأتو .)١٣(القواعــد  ،توضــيحية أنهــا إلى التنبي
 بيانهـا  في أفريقيـا  جنـوب  أثارتو. )١٤(مانعة جامعة قائمة اأنه على المطاف نهاية في اإليه نظرسيُ

 ،الأمـر  نهايـة  في وافيـة  غـير  قائمـة  سـتكون  أنها إلى أشارت إذ التوضيحية القائمة اكتمال مسألة
 الــدول مــن عــدد ارتــأى ،ذلــك ومــع. )١٥(صــدورها بدايــة في عليهــا الاعتمــاد أمكــن وإن حــتى
 إنهـا  سـلوفاكيا  قالـت ف. الـدولي  القـانون  مجال في مهما إسهاماً سيقدم توضيحية قائمة إعداد أن
 مفـاده  رأي عـن  النمسـا  أعربـت  وبالمثـل . )١٦(“تحـددت  وقـد  الآمـرة  القواعـد  رؤية إلى تتطلع”
ــة أن ــع أن ينبغـــي” اللجنـ ــة تضـ ــا توضـــح قائمـ ــد فيهـ ــز حققـــت الـــتي القواعـ ــد’ مركـ  القواعـ

__________ 

ــثلا انظــر  )١٠(   ــان م ــرة ،نفســه المرجــع ،الأوروبي الشــمال دول بي ــان أيضــا انظــرو. ٨٦ الفق  المتحــدة المملكــة بي
 الــذي ومــا ،الآمــرة القواعــد مفهــوم صــميم في يــدخل الــذي مــا توضــيح علــى سيســاعد اللجنــة عمــل إن”(
 ؛٩١ الفقـرة ، A/C.6/69/SR.20، السـلفادور  وبيـان  ؛١٧٨ الفقرة ،A/C.6/69/SR.19 ،)“صميمه في يدخل لا

 وبيـان  ؛٣٣ الفقـرة  ،A/C.6/69/SR.21، نيوزيلنـدا  وبيـان  ؛١٠٩ الفقـرة  ،نفسـه  المرجـع  ،أفريقيا جنوب وبيان
 .٦٩ الفقرة ،A/C.6/69/SR.24 ،قبرص

ــر  )١١(   ــثلا انظـ ــان مـ ــا بيـ ــية( النمسـ ــلاه ٥ الحاشـ ــرة ،)أعـ ــان ؛١١٠ الفقـ ــة وبيـ ــدةالم المملكـ ــع ،تحـ ــه المرجـ  ،نفسـ
 .١٤٦ الفقرة ،A/C.6/69/SR.19 ،رومانيا بيان أيضا انظرو. ١٧٨  الفقرة

ــان نظــرا  )١٢(   ــوب بي ــا جن ــرة ،)أعــلاه ٩ الحاشــية( أفريقي ــان أيضــا انظــرو. ١٠٩ الفق  الأوروبي الشــمال دول بي
 للقواعـد  الـدقيق  القـانوني  الجـوهر  توضـيح  في” يسـهم  أن يمكن اللجنة عمل( ٨٦ الفقرة ،)أعلاه ٩ الحاشية(

 كقاعـدة  التصـنيف  لشـروط  الدوليـة  القواعـد  استيفاء مدى خلالها من يتحدد التي العملية ذلك في بما ،الآمرة
ــدا لاحظــتو). “آمــرة ــدها عــدم رغــم ،هولن ــه” ،للمشــروع تأيي  عامــة نظــرة تقــديم في النظــر يجــدر قــد أن
 .١٤ الفقرة ،)أعلاه ٥ الحاشية( هولندا بيان ،“بعينها قاعدة على الآمرة القاعدة صفة إضفاء طريقة  عن

 .٨٧ الفقرة ،)أعلاه ٩ الحاشية( الأوروبي الشمال دول بيان  )١٣(  

 .٤٢ الفقرة، A/C.6/69/SR.21 إسبانيا بيان  )١٤(  

 .١١٣ الفقرة ،)أعلاه ٩ الحاشية( ،أفريقيا جنوب بيان  )١٥(  

 .٧٦ الفقرة ،)أعلاه ٩ الحاشية( السلوفاكية الجمهورية بيان  )١٦(  
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 القواعـد  تحديـد  أن الشـمالية  وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة لمملكةا اعتبرتو. )١٧(‘“الآمرة
ــة بلغــت الــتي ــة في يســتوي الآمــرة القواعــد مرتب  تلــك تبلــغ لم الــتي القواعــد تحديــد مــع الأهمي
 فأشـارت  ،والترقـب  التريـث  علـى  قائمـا  نهجا نيوزيلندا اعتمدت ،أخرى جهة ومن. )١٨(المرتبة
 ينبغـي  الآمـرة  القواعـد  مرتبـة  إلى قاعـدة  لرفـع  اللازمـة  بالشروط المتعلق الأساسي العمل أن إلى
 والمتمثلـة  ذلـك  مـن  الأصـعب  المهمـة  إنجـاز  المفيـد  مـن  كـان  إذا فيمـا  النظـر  أسـاس  يشكِّل أن”
  .)١٩(“الآمرة القواعد مركز نالت التي بالقواعد توضيحية قائمة وضع  في
 القواعـد ب المتصـل  القضـائي  الاجتـهاد  نمـو  موضـوع  في النظـر  الوفـود  من العديد أمعنو  - ١٠
 دوليـة ” قـرارات  إلى ،الأوروبي الشـمال  دول باسم ،فنلندا به أدلت الذي البيان أشارف. الآمرة
 شــأنه مــن الموضــوع هــذا في اللجنــة نظــر أن ئــيوارتُ. )٢٠(آمــرة بقواعــد استشــهدت “ووطنيــة

 الــتي الآمــرة القواعــد بمفهــوم الإلمــام علــى ،المحليــة المحــاكم قضــاة ســيما ولا ،القضــاة يســاعد أن
 مسـألة  تـثير  القضـائية  الممارسـة  مسـألة  أن غـير . )٢١(تـواترا  أكثـر  نحـو  علـى  إليهـا  حـتكم يُ أصبح
ــة متصــلة مهمــة ــد. بالمنهجي ــأى فق ــدول بعــض ارت  يســتند أن ينبغــي الموضــوع في النظــر أن ال
 الولايـات  إن بـل . القضـائية  الممارسـة  إلى ولـيس  الـدول  جانـب  من الصلة ذات مارساتالم إلى

 احتوائـه  رغـم ، الدراسة مخطط كون على لمشروعل ؤيدالم غير بيانها في جزئياً استندت المتحدة
 يشـر  لم ،الدوليـة  العـدل  محكمـة  جانـب  مـن  الآمـرة  القواعـد  تنـاول  كيفيـة  عـن  مفيدة عامة لمحة
 اللجنـة  بـأن  يـوحي  الأمـر  هـذا  ولعـل . )٢٢(الـدول  لممارسـات  فعليـة  أمثلـة  إلى قليلـة  إشارات إلا
 الفعليـة  الممارسـات  أسـاس  علـى  ذلـك  تفعـل  أن ينبغـي  فإنهـا  ،الموضوع في النظر في شرعت إذا

ــدول ــيس لل ــى ول ــت. فحســب القضــائية الممارســة أســاس عل  ســيما ولا ،أخــرى دول وأعرب

__________ 

 .١١٠ الفقرة ،)أعلاه ٩ الحاشية( النمسا بيان  )١٧(  

 .١٧٦ الفقرة ،)أعلاه ١٠ الحاشية( المتحدة المملكة بيان  )١٨(  

 .٣٣ الفقرة ،)أعلاه ١٠ الحاشية( نيوزيلندا بيان  )١٩(  

 وجـود  إلى تشـير  أخـرى  بيانـات  علـى  للاطلاع. ٨٥ الفقرة ،)أعلاه ٩ الحاشية( الأوروبي الشمال دول بيان  )٢٠(  
 ١٠٩ و ١٠٨ الفقـرات  ،أعـلاه  ٩ الحاشية( أفريقيا جنوب بيان انظر ،الآمرة بالقواعد متعلق قضائي اجتهاد

 ٥ الحاشـــية( المتحـــدة الولايـــات وبيـــان ؛٤٦ الفقـــرة، A/C.6/69/SR.20 ،كوريـــا جمهوريـــة وبيـــان ؛١١٠ و
 .١٢٣ الفقرة ،)أعلاه

 ،)أعـلاه  ٩ الحاشـية ( أفريقيا جنوب وبيان ،٨٥ الفقرة ،)أعلاه ٩ الحاشية( الأوروبي الشمال دول بيان انظر  )٢١(  
 .١٤٦ الفقرة ،)أعلاه ١١ الحاشية( رومانيا بيان أيضا انظرو. ٨٦ الفقرة

 .١٢٣ الفقرة ،)أعلاه ٥ الحاشية( المتحدة الولايات بيان انظر  )٢٢(  
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 الممارســة إلى يسـتند  أن ينبغـي  الموضـوع  في النظــر أن مفـاده  رأي عـن  ،الأوروبي الشـمال  دول
  .)٢٣(الدولية العدل لمحكمة القضائي الاجتهاد سيما ولا ،القضائية

. وحساسـية  بعنايـة  تناولـه  اللجنـة  مـن  تتطلـب  الموضـوع  أهميـة  بـأن  الـدول  معظـم  وأقر  - ١١
ــاغو فترينيــداد ــإدراج رحبــت ،المثــال ســبيل علــى ،وتوب ــامج في المشــروع ب  الطويــل العمــل برن
 العنايـة  مـن  الواجـب  بالقـدر  تناوله ينبغي الموضوع هذا” أن على شددت لكنها ،للجنة الأجل

 بـذل  يعتـزم  هـو و الحـذر  تـوخي  إلى لـدعوة ا ههـذ  علـى  الخـاص  المقـرر  ويوافق. )٢٤(“والاحتراز
 ليتنــاول الموضــوع عــن يــديح وألا المعاصــرة الممارســةَ هريراتقــ ســدتج أن ضــمانل كــبيرة عنايــة

 الـتي  الدراسـة  هـدف  أن على شديدالت ينبغي ،الخصوص وجه وعلى. صحتها تثبت لم نظريات
 إلى بالضـرورة  سيشـار  أنـه  رغـم  - نظـري  للنقـاش  حـلٍّ  إيجـاد  لـيس  الموضـوع  في اللجنة تجريها
 للقــانون الراهنــة الحالــة تعكــس الــتي الاســتنتاجات مــن مجموعــة تقــديم هــو بــل - النقــاش اهــذ

  .الآمرة بالقواعد يتعلق فيما الدولي
    

  المنهجية المقاربة  -  ثالثا  
 القواعـد  طبيعـة  وهـي  ،اللجنـة  سـتتناولها  موضـوعية  عناصـر  أربعة الدراسة مخطط يحدد  - ١٢
 توضـيحية  قائمـة  ووضـع  ،الآمـرة  القاعـدة  مرتبـة  إلى القواعـد  مـن  قاعـدة  رفـع  وشروط ،الآمرة
ــرةالآ قواعــدالب ــائج ،م ــرة القواعــد ونت ــع. آثارهــا أو الآم ــة مترابطــة المســائل هــذه وجمي  بطريق
 الأسـسُ  وسـتؤثر . الشـروط  في ؤثرتس ـ الآمـرة  القواعـد  ةع ـيطب أن في شـك  مـن  فمـا . بأخرى أو

 القاعـدة  مرتبـة  إلى القواعـد  مـن  قاعـدة  رفـع  علـى  تنطبـق  التي المعايير في الآمرة للقواعد النظرية
 بنظريـة  يسـمى  بمـا  الأرجـح  على يرتبطس ،مثلا ،الوضعي القانون على قائم نهج فاتباع. الآمرة
 يسـتند  أن المـرجح  مـن  الطبيعـي  القـانون  علـى  قائم نهج اتباع أن حين في ،)٢٥(المزدوجة الموافقة

__________ 

 .٨٥ الفقرة ،)أعلاه ٩ الحاشية( الأوروبي الشمال دول بيان انظر  )٢٣(  

ــان  )٢٤(   ــداد بيـ ــاغو ترينيـ ــرة ،A/C.6/69/SR.26 ،وتوبـ ــر. ١١٨ الفقـ ــا انظـ ــان أيضـ ــان بيـ  ،A/C.6/69/SR.20 ،اليابـ
 ١٠ الحاشــية( ونيوزيلنــدا ؛)“متينــة أســس وعلــى بحــذر بشــأنها قُــدُما تمضــي أن للجنــة ينبغــي”( ٥٠ الفقــرة
 كوريـــا جمهوريـــة وبيـــان ؛)“ودقيقـــا مفصـــلا تحلـــيلا اللجنـــة تقـــدم أن” إلى دعـــت( ٣٣ الفقـــرة ،)أعـــلاه

 .٤٦ الفقرة ،)أعلاه ٢١  الحاشية(

 Lauri Hannikainen Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law (Helsinki, 1988), at 12: مــــــثلا انظــــــر  )٢٥(  
ــادة ”( ــتلزم  ٥٣المــ ــة ’تســ ــة مزدوجــ ــرو. )“‘موافقــ  Jure Vidmar “Norm Conflicts and Hierarchy in:انظــ

International Law: Towards a Vertical International Legal System?” in Erika de Wet and Jure Vidmar 

(Eds.) Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights (Oxford, 2012), at 25. 
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 بلـوغ  وشـروط  الآمرة القواعد طبيعة أن ذلك إلى يضافو. )٢٦(الدول رادةلإ تخضع لا مقيَ إلى
 ولكـن . الآمـرة  القواعـد  صـفة  لهـا  الـتي  القواعـد  تحديـد  في محوريـة  بأهميـة  يتسـم  كلاهمـا  مرتبتها
 القواعــد بعــض تحليــل خــلال مــن وشــروطها الآمــرة القواعــد طبيعــة عــن الكــثير تعلــم سيتســنى
 القاعـدةَ  المعاهـدات  لقانون فيينا اتفاقية فتعرّ ،بعد فيما سيتضح وكما. آمرة قواعدك المصنفة
 مسـألة  إنف ـ، هكـذا و. )٢٧(“عنها خروج أيب سمحيُ لا قاعدة” بأنها نتائجها حيث من الآمرة
  .أيضاً بها وتتأثر الأخرى الثلاثة العناصر في تؤثر النتائج
 منهجيـة  مسـألةً  الدراسـة  مخطـط  في المحـددة  العناصـر  بـه  تتسم الذي الترابط طابع ويثير  - ١٣
 المتبـع  النـهج  كـان  إذا مـا  علـى  تتوقـف  هذه التسلسل مسألة إن القول ويمكن. هابتسلسل تعلقت

 فيمــا ثابــت نهــج اتبــاع الضــروري مــن لــيس أنــه الخــاص المقــرر ويــرى. اســتقرائيا أو اســتنتاجيا
 إقـراراً  ومرن سلس نهج اتباع الخاص المقرر يعتزم ،ذلك من وبدلا. المنهجية المسألة بهذه يتعلق
 مشـاريع  في النظـر  إعـادة  الأحيـان  بعـض  في سـيلزم ف. العناصر به تتسم الذي الترابط بطابع منه

 جديـدة  نتـائج  إلى الدراسـة  توصـل  ضـوء  في ،معتمـدة  أو مقترحـة  كانـت أ سواء ،الاستنتاجات
 التعـــديلات إدخـــال يمكـــن ،لهـــا لـــزوم لا الـــتي التعقيـــدات ولتفـــادي. لاحقـــة عناصـــر بشـــأن
 اتبـاع  الخـاص  المقرر يعتزم ،لذلك مراعاةو. ولىالأ قراءةال في الاستنتاجات مشاريع اعتماد قبل

 .دراسةال مخطط في المقترح النحو على العناصر تسلسل

 كـان  إذا فيمـا  السادسـة  اللجنـة  مناقشـات  عـن  نبثقـة الم المنهجية ئلاالمس إحدى وتتمثل  - ١٤
 القضـــائي الاجتـــهاد وأ الـــدول ممارســـات إلى يســـتند أن ينبغـــي الـــدولي القـــانون لجنـــة عمـــل

، فسِّــرت أن يمكــن الــدول ممارســات دور مســألة فــإن، أعــلاه المــبين النحــو علــىو. المؤلفــات أو
 الخـاص  المقـرر  يـرى  لاو. )٢٨(تمامـاً  الموضـوع  تقبّـل  عـن  الدول بعض إحجامَ، الأقل على جزئيا
 تشـرع  أن ينبغـي  بـل . عملها في اللجنة تتبعها التي العادية الطريقة عن الابتعاد إلى حاجة ثمة أن

ــة ــاً اللجن ــ وفق ــر في ةالمســتقر تهالممارس ــة في النظ ــة طائف ــن متنوع ــواد م ــة، والمصــادر الم  بطريق
 لممارسـات  دقيـق  تحليـل  إجـراء  طريـق  عـن  مواضـيعها  اللجنة تتناول، معتاد هو وكما. متكاملة

__________ 

 Mark Janis “The Nature of Jus Cogens” in Larry May and Jeff Brown (Eds.) Philosophy of: مــــثلا انظــــر  )٢٦(  

Law: Classical and Contemporary Readings (Chichester, 2010).  
 Robert Kolb Peremptory International Law: Jus Cogens (Oxford, 2015), at 2: انظـــر. فيينـــا اتفاقيـــة مـــن ٥٣ المـــادة  )٢٧(  

 المتمثلـة  القانونيـة  الحقيقـة  أي ،المعنيـة  القاعـدة  بهـا  تتسم معينة بخاصية الآمرة القواعد دحدَّتُ ،أخرى بعبارة”(
 ).“عنها الخروجب سمحيُ لا القاعدة هذه أن في

 .١٢٣)، الفقرة أعلاه ٥انظر بيان الولايات المتحدة (الحاشية   )٢٨(  
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ــدول ــع في ال ــ )٢٩(أشــكالها جمي ــات القضــائية ةوالممارس ــواد وأي والأدبي . صــلة ذات أخــرى م
 سـتولى  الـتي  الخاصـة  الأهميـة  تقيـيم  إلى اللجنـة  سـتحتاج ، الأخرى المواضيع مع الحال هو وكما

  .المواد لمختلف
 متباينــة آراء عــن السادســة اللجنــة جلســات في الوفــود أعربــت، أعــلاه نــوقش وكمــا  - ١٥
 الأمـر  ينتـهي  أن مـن  الدول بعض تخوفت فقد. توضيحية قائمة تقديم إلى الداعي المقترح بشأن

 ليسـت  أنهـا  تبيـان  في اللجنـة  عنايـة  بلغـت  مهمـا ، مغلقة قائمة تعتبر أن إلى توضيحية قائمة أيب
 قائمـة  إصـدار  عـن  تمتنـع  ألا ينبغي اللجنة أن يرى الخاص المقرر أن غير. توضيحية قائمة سوى

 التفسـيرات  مـن  الـرغم  علـى  حصـرية  قائمـة  باعتبارهـا  هاتفسـير  إساءة يمكن أنه لمجرد توضيحية
  .العكس تؤكد التي الواضحة

ــاك تكــون ربمــاول  - ١٦ . التوضــيحية القائمــة في النظــر لإعــادة مختلفــة أســبابٌ ذلــك مــع هن
 والمنهجيــة بالعمليــة ،الدراســة مخطــط في المقتــرح النحــو علــى، يتعلــق طبيعتــه بحكــم الموضــوعف

ــيس ــارة. محــددة قواعــد أو ســنن بمضــمون ول ــإن، أخــرى وبعب ــة ف  هــذا في نظرهــا لــدى اللجن
 بالقواعـد  معنيـة  غـير ، العـرفي  الـدولي  القـانون  وضـوع لم بالنسـبة  حالهـا  كان كما، هي الموضوع
 ويمكـن . آثارهـا و القواعـد الآمـرة   تحديـد  بعمليـة  الواقـع  في يتعلـق  الحالي الموضوعو؛ الموضوعية

 ،العمليـة  هـذه  نحـو  أساسـاً  الموجهـة  الموضوع طبيعة طمس إلى توضيحية قائمة إعداد ؤديي أن
 تحديــد عــن عوضــاً محــددة لقواعــد القــانوني المركــز تــبين إلى المناقشــة محــور تحويــل خــلال مــن
  .للقواعد الآمرة الأعم والآثار لمتطلباتا

 أمثلـة  بعـض  تقـدم  أن اللجنـة  علـى  يتعينس ـ، توضـيحية  قائمـة  تقـديم  دون حـتى ، ولكن  - ١٧
. الصـفة  بهـذه  صـطبغ ت الـتي  القواعـد  ماهيـة  بشـأن  التوجيـه  مـن  قـدراً  وفرت ـ لكـي  مرةالقواعد الآ

القواعـد   طبيعـة  مثـل  للموضوع المختلفة العناصر تناولها خلال من ،اللجنة فإن، أخرى وبعبارة
 سـيتعين ، القواعـد الآمـرة   وآثـار  القواعـد الآمـرة   مرتبـة  إلى قاعـدة  رفـع ل اللازمـة  والمعايير الآمرة
، توضـيحية  قائمـة  سـتتوافر  الطريقـة  وبهـذه . اسـتنتاجاتها  تـدعم  أمثلة الشروح في تقدم أن عليها
 الأمثلـة  مـع تج أن، الموضـوع  في نظرهـا  نهايـة  في، اللجنـة  تقـرر  قـد  بـل . مباشـر  غـير  بشكل ولو

ــد الآ شــروح في المســتخدمة ــرةالقواع ــق في ضــعهات أنو م ــى مرف ــع شــكل عل  توضــيحي تجمي

__________ 

من مشاريع الاستنتاجات المتعلقـة بتحديـد القـانون الـدولي العـرفي، الـتي اعتمـدتها         ٦وفقا لمشروع الاستنتاج   )٢٩(  
الأعمـــال والمراســـلات  :، علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــرالـــدول تشـــمل أشـــكال ممارســـة”لجنـــة الصـــياغة، 

الدبلوماسية؛ والسلوك المرتبط بقرارات تتخذها منظمة دوليـة أو تُعتمـد في مـؤتمر حكـومي دولي؛ والسـلوك      
؛ والقــوانين التشــريعية   ‘في الميــدان’المــرتبط بالمعاهــدات؛ والســلوك التنفيــذي، بمــا فيــه الســلوك التشــغيلي        

 .A/CN.4/L.869ر . انظ“والإدارية؛ وقرارات المحاكم الوطنية
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 بـل  - اللجنـة  إليـه  نقلـت  مـا  إذا ممتنـاً  الخـاص  المقـرر  يكـون  وفس ـلو. إليهـا  أشـير  التي قواعدلل
 التعليقـات  تركـز  أن يُحبـذ و. جـداً  الهامـة  المسـألة  هـذه  بشـأن  آراءهـا  - أيضاً الأعضاء والدول

؛ الأسـاس  مـن  الشـاكلة  هـذه  علـى  مرفـق  إدراج المستصـوب  مـن  كان إذا ما على صاخ وجهب
 مـثلا  أتقتصـر : إليهـا  يُشـار  الـتي  الأمثلـة  في يُبـت  طريقـة  فبأي، المرفق هذا مثل إدراج تقرر إذاو

 الـتي  القواعـد  جميـع  تشـمل  أم، القواعد الآمـرة  عاييرلم ةًستوفيم اللجنةُ اعتبرتها التي القواعد على
 الـــواردة القواعـــد أم، القواعـــد الآمـــرة خصـــائص علـــى مثلـــةالأ لضـــرب اللجنـــة اســـتخدمتها

  ؟عليها اللجنة اعتمدت التي القضائية حكامالأ  في
    

  القواعد الآمرة لمفهوم التاريخي التطور  -  رابعا  
  الثانية العالمية الحرب قبل ما فترة  - ألف  

. الحـديث  الـدولي  القـانون  في القواعـد الآمـرة   طبيعـةَ  بـالغني  وصـفه  يمكن تاريخٌ يشكل  - ١٨
 القـرن  مـن  الأول النصـف  إلى الـدولي  القـانون  في القواعـد الآمـرة   ظهـور  المؤلفين بعض عرجِويُ

. )٣٠(فـــيردروس لألفريـــد الأثـــر النافـــذ العمـــل إلى الأحيـــان مـــن كـــثير في مشـــيرين، العشـــرين
 صــلبه في يتضــمن الــدولي القــانون أن في نيْالمتمثلَــ والمبــدأ، الفكــرة أو، المفهــوم مــن كــلا لكــن

، وهنـا  .)٣١(بكـثير  أبكـر  وقـت  إلى إرجاعـه  يمكـن  نـها ع الخروج يمكن لا التي الأساسية القواعد
 في مـا  حـد  إلى يـؤثر  أن يمكـن  أدنـاه  الوارد التاريخي لتحليلا أن حين ففي. تنبيه إيراد من بد لا

__________ 

 Markus Petsche “Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order’’ (2010) 29 Penn Stateانظــــــر:   )٣٠(  

International Law Review 233, at 238-239 .انظر أيضاو: Levan Alexidze “The Legal Nature of Ius Cogens 

in Contemporary International Law’’ (1981-III) 172 Recueil de Cours de l'Académie de droit international de 

La Haye 229, at 228،  لم يظهـر في نظريـة القـانون الـدولي      القواعـد الآمـرة  مصطلح ”أن المؤلف  لاحظحيث
 Alfred Verdross “Forbidden:انظـر و“. ي)منذ بدايـة الثلاثينـات مـن القـرن الماض ـ    (منذ مدة قصيرة نسبيا  إلا

Treaties in International Law” (1937) 31 American Journal of International Law 571مـــن ناحيـــة  انظـــر. و
 Paul B Stephan “The Political Economy of Jus Cogens’’ (2011) 44 Vanderbilt Journal ofأخـــــــــــــــــرى: 

Transnational Law 1073, at 1081 القواعــد الآمــرةأن أبكــر إشــارة إلى المؤلــف  ذكر، حيــث يــ٢١، الحاشــية 
 – Ernest G Lorenz "Commercial Arbitration المقــال التــالي: جــاءت فيالبحثيــة  Westlawنــات قاعــدة بيا في

International and Interstate Aspects” (1934) 43 Yale Law Journal 716 .انظـر أيضـا  و: Jochen Frowein “Ius 

Cogens” in Rudiger Wolfrum (ed.) Max Planck Encyclopaedia of Public International Law (2012, online 

edition), at 1 ، من منظـور القـانون الـدولي علـى نحـو مـا كـان عليـه في الجـزء الأول          ”أنه المؤلف حيث يذكر
في ذلـك  تُـرى  ، نظـرا لأن إرادة الـدول كانـت    القواعـد الآمـرة  القرن العشـرين، بـدا مـن الصـعب تصـور       من

 .“باعتبارها تعلو على كل ما عداها الوقت

 Carnegie Endowment: ، انظـر القواعـد الآمـرة  للاطلاع على تاريخ مفصل للمفهـوم، أو الفكـرة، ومصـطلح      )٣١(  

for International Peace “The Concept of Jus Cogens in Public International Law” in Papers and Proceedings: 

Report of a Conference in Lagonisi, Greece, April, 1966 (Geneva, 1976) at 18. 
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 التــاريخي ســتعراضالا اهــذ مــن الرئيســي الغــرض فــإن، القواعــد الآمــرة عناصــر بعــض تحديــد
 التطـورات  بعـض  تشـكل  ولا. القواعد الآمرة أةنش في أسهمت التي التطورات تبيان يتعدى لا
ــ وإن، قواعـــد آمـــرة ذاتهـــا حـــد في  ســـتنتجيُ ألا وينبغـــي. القواعـــد الآمـــرة تشـــبه ربمـــا تكانـ
 أحـداث  بالأحرى هي بل، الدولي القانون في الآمرةالقواعد  على أمثلة ذاتها هي التطورات أن

  .الدولي القانون في الآمرةالقواعد  قبول ركائز أرست
ــدو  - ١٩ ــد لفكــرة أن ويب ــانون قواع ــتي الق ــها الخــروج يجــوز لا ال ــانون في ســوابقها عن  الق

 الأولى للمـرة  نفسـه ) القواعـد الآمـرة  ( jure cogente مصـطلح  ظهـر  وقد. كلاسيكيال الروماني
 فكــرةال فــإن، ذلــك ومــع .)٣٢(صــلة يذ غــير ســياق في ذلــك كــان وإن، جســتنيان خلاصــة في

. الرومـاني  القـانون  في عليهـا  العثـور  يمكن عنها بالخروج سمحيُ لا قواعد بوجود القائلة نفسها
 Jus publicum privatorium pactis” :التاليـة  الملاحظـة  تظهـر ، الخلاصـة  مـن  مقـاطع  عدة فيف

mutari non potest“، ــا تعــني الــتي ــقلما” أن حرفي ــد أن يمكــن لا الخاصــة واثي  القــانون عــن تحي
 القـانون ” عبـارة  مـن  أوسـع  معـنى  لهـا  “jus publicum” عبـارة  فـإن ، لكاسر ووفقا .)٣٣(“العام
 باتفاقـــات عنـــها يحيـــدوا أن للأفـــراد يجـــوز لا الـــتي القواعـــد جميـــع إلى تشـــير وهـــي ،“العـــام

 ســـمحيُ لا الـــتي القواعـــد لىإ “Jus publicum” عبـــارة تشـــير، أخـــرى وبعبـــارة. )٣٤(منفصـــلة
 .)٣٥(“Jus cogens” القواعـد الآمـرة   يسـمى  أن يمكـن  مـا  وهـو  - بالاتفـاق  ولو عنها الخروجب

 Pacta, quae contra leges constitutionesque”: يلي ما على تنص جستنيان مدونة فإن، وبالمثل

vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati iuris est“)ــو ،)٣٦ ــا وهـــ ــني مـــ  يعـــ
 ليســـت، الحميـــدة للأخـــلاق المخالفـــة أو، الدســـاتير أو للقـــوانين المخالفـــة الاتفاقـــات” أن

 ليسـت  الحميـدة  للأخلاق فةالمخالِ الاتفاقات بأن القائلة الفكرة هذه أدت وقد. “مفعول ذات
  .القواعد الآمرة نشأة في دوراً القانون قوة لها
 أنـه  ذُكـر ، سـوي  إريـك  منهم، بارزون حقوقيون وأعده ١٩٦٥ عام صدر تقرير وفي  - ٢٠
 ولكـن ، “عشـر  التاسـع  لقرنل بقاس نص أي في” الآمرةالقواعد  مصطلح على العثور يمكن لا

 وفلسـفة  نظريـة  يتخلـل  كخـيط  تمتـد ” عنـه  الخروجب ـ سـمح يُ لا مترلـة  أعلى قانون وجود فكرة
__________ 

ــر  )٣٢(   ــابينيوس  ،D 39.25 Pr 1.29 :انظـ ــول بـ  “Donari videtur quod nullo jure cogente conceditur”: حيـــث يقـ
 ).“حقوجب بم العطاءعطى دون أن يكون الهبة هي ما يُ”إلى  بتصرف(وهو ما يترجم 

 .D. XI 7: الاقتباس أيضا فيهذا . ويظهر D. II 14.38 انظر:  )٣٣(  

 .Max Kaser Das Römische Privatrecht (Munich, 1955), at 174-175انظر:   )٣٤(  

 .١٨)، الصفحة أعلاه ٣١(الحاشية ، Carnegie Endowment انظر:  )٣٥(  

 .Domini Nostri Sacratissimi Principis Iustiniani Codex, Libri Secundus, 2.3.6انظر:   )٣٦(  
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 مــــرة لأول القواعــــد الآمــــرة عبــــارة اســــتخدام التقريــــرُ عرجِــــويُ .)٣٧(“بأكملــــهما القــــانون
 عشـر  التاسـع  القـرن  في تخصصـت  ألمانيـة  حركـة  أعضـاء  وهم - )Pandectists( كتيينندِاالب إلى
ــ( جســتنيان خلاصــة دراســة في ــوانين بمجموعــة أيضــا ةالمعروف ــة الق  - )“Pandects” الروماني

ــوا الـــــذين ــائية’ و) jus cogens( ‘القواعـــــد الآمـــــرة’ بـــــين التمييـــــز” قبلـــ   ‘القواعـــــد الرضـــ
)jus dispositivum (بديهيا أمراً باعتباره“)٣٨(.  

ــد  - ٢١ ــة الفكــرة أن بي ــأن القائل ــاك ب ــانون قواعــد بعــض هن ــدولي الق ــتي ال ــق ال  بمعــزل تنطب
 نسـب تُ وهـي  عشـر  التاسـع  القـرن  مـن  بكـثير  أبكـر  وقـت  في موجـودة  كانـت  الدول إرادة عن
 للمحـامين  واسـع  نطـاق  على المعروف( غروت دي هوغو مثل كتّاب إلى الأحيان من كثير في

ــدوليين ــوس” باســم ال ــل دي وإيمــير) “غروتي ــد .)٣٩(وولــف وكريســتيان فاتي ــ وق  أولئــك لمثّ
 والـذي ، اليونانية الفلسفة إلى نفسه هو عيُرجَ أن يمكن الذي، الطبيعي القانون مذهب الكتاب

 للتغـيير  قابلـة  غـير و أساسـية ” بأنهـا  تتسـم  الـتي  “القـوانين  مـن  مجموعـة ” وجـود  مسـبقا  فترضيَ
 غروتيـوس ل الأول الكتـاب  مـن  الأول الفصـل  ويزخـر  .)٤٠(“مكتوبـة  غير الأحيان من كثير وفي

De Jure Belli Ac Pacis ]القــانون  إلى تحيــل  الــتي بالإشــارات  ]والســلام  الحــرب قــانون  عــن 
، اكـثير  قتـبس يُ مقطـع  وفي .)٤١(الطبيعـي  القـانون  في رأيـه  وفـق  يتمثـل  الذي، للتبدل القابل غير
. تغـييره  يسـتطيع  لا نفسـه  االله أن حـتى  للتعـديل  قابـل  غـير  الطبيعـة  قـانون ” أن غروتيوس كريذ
 يسـتطيع  لا فهـو ، أربعـة  بغـير  ينثنبـا  اثنين ضرب حاصل بدلي أن مثلا يستطيع لا االله أن كماف

 أن إلى فقـط  يخلـص  لا وهـو  .)٤٢(“شـرير  غـير  ليصـبح  جوهره في شرير هو ما بدلي أن كذلك

__________ 

 .١٩)، الصفحة أعلاه ٣١(الحاشية  Carnegie Endowment انظر:  )٣٧(  

 المرجع نفسه.  )٣٨(  

آبـــاء علـــم القـــانون الـــدولي ” :حيـــث يـــذكر أن ،٢٢٨ )، الصـــفحةأعـــلاه ٣٠(الحاشـــية  Alexidze :انظـــر  )٣٩(  
زار، وألبيريكـو جينتيلـي، وهوغـو    فرانسيسكو دي فيتوريا، وفرانسيسـكو سـواريز، وأيـالا بـالتَ     - البرجوازي
“. لقواعـد القـانون الطبيعـي، حيـث جعلوهـا فـوق القـانون الوضـعي         الآمـر شددوا على الطابع  - غروتيوس

-A. Jacovides “Treaties Conflicting  with Peremptory Norms of International Law and the Zurich: انظــر أيضــا و

London Agreement” in Andrew Jacovides (ed.) International Law and Diplomacy (The Hague, 2011), at 18. 

ــاريخ كامــل لتطــور    )٤٠(    Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman :، انظــرهــذه الفكــرة  للاطــلاع علــى ت

Lloyd’s Introduction to Jurisprudence  (London, 1985), at 106 et seq. 

 .)Hugo Grotius The Rights of War and Peace in Three Books (Paris, 1652, translated by J Barbeyrag, 1738انظر:   )٤١(  

، الفصــل الأول، ١. انظــر أيضــا الكتــاب ٥ - ، الفصــل الأول، الفــرع العاشــر١. في الكتــاب المرجــع نفســه  )٤٢(  
 ).“انون الطبيعةتعارض ما يسمح به القانون مع قوز أن يوبالتالي، لا يج”الفرع السابع عشر (
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، فاتيـل  ويـذكر . )٤٣(“شـامل ” و “عـادل ” أنـه ب أيضا يصفه بل، للتغير قابل غير الطبيعة قانون
 الـدول  وأن “للتبـدل  قابـل  غـير  الضـروري  الطبيعـة  قـانون ” أن، غروتيـوس  مـذهب  إلى استناداً
 تســتغني أن ولا، اتفاقياتهــا طريــق عــن تغــييرات أي عليــه تُــدخل أن تســتطيع لا” الســبب لهــذا
 هـذا  إن فيقـول  يسـهب  هـو و .)٤٤(“مراعاتـه  من الأخرى إحداها تحلّ أن ولا، سلوكها في عنه
 والاتفاقيـــات القانونيـــة المعاهـــدات أو الاتفاقيـــات بـــين يـــزيمالت لنـــا يتـــيح الـــذي المبـــدأ” هـــو
ــدات أو ــراف بــــينو، القانونيــــة غــــير المعاهــ  الجــــائرة والأعــــراف والرشــــيدة البريئــــة الأعــ
 المشـهد  علـى  هيمنـوا  الـذين ، الطبيعـي  القـانون  مدرسـة  مفكـرو  يواجه ولم .)٤٥(“المستهجنة أو

 الطبيعــي القــانون بــأن القائلــة الفكــرة قبــول في تــذكر صــعوبةً، عشــر الســابع لقــرنا في الفقهــي
 يجـب  - العـرفي  الـدولي  والقـانون  المعاهـدات  قـانون  - الوضـعي  القـانون  وأن للتبـدل  قابـل  غير
  .)٤٦(الطبيعي القانون مع يتوافق  أن
 ،عشــر التاسـع  القــرن في الـدولي  القــانون إزاء الوضـعي  القــانون مـذهب  نجــم صـعود وب  - ٢٢
 الـدولي  القـانون  طبيعـة  فهـم  في المهيمنـة  النظريـة  بوصـفهما  الدولـة  ةوإراد سـيادة ال امفهوم نشأ

 القــانون فكــرة ومعهــا، الطبيعــي القــانون نظريــات وارتتــ، المقابــل وفي. )٤٧(مــةالملزِ وقوتــه
 إزاء الطبيعـي  القـانون  نُهـج  لكـن . الأضـواء  عنها وانحسرت تدريجية بصورة، للتبدل القابل غير

 الأدبيـات  في ملاحظتـها  ويمكـن ، الوضـعية  المدرسـة  عصر في حتى تماماً تختف لم الدولي القانون

__________ 

ــاب المرجــع نفســه   )٤٣(   ــرع الســابع عشــر  ١، الكت ــة  ”( ١ - ، الفصــل الأول، الف ــانون الطبيع ــا أن ق ــدي  بم .. أب
)؛ “هـذا القـانون  ف لابشـيء يخ ـ أن يـأمر االله، الـذي يسـعه أن يكـون ظالمـا،      فـلا سـبيل إلى   قابل للتغير،  وغير

ــاب ــذي يظــل    ”( ٦ - عاشــرال، الفصــل الأول، الفــرع  ١ والكت ــة، ال ــانون الطبيع ــئن كــان ق ــداً،  ل واحــداً أب
، ١)؛ والكتـاب  “]بعـض الـتغير  طـرأ عليـه   يمكـن أن ي [ يتغير، فإن الشيء الذي يحدد قانون الطبيعة مصـيره  لا

)؛ “مجتمـع المخلوقـات العاقلـة    الأمر الجـائر هـو مـا تنفـر منـه فطـرة      لأن ”( ١ - ، الفرع الثالثالفصل الأول
يعتقـد الجميـع عمومـا، أو علـى      ]الـذي [قـانون الطبيعـة،   ”ول، الفـرع الثـاني عشـر (   ، الفصل الأ١والكتاب 

هـذا  كـون  أن يرجح يتطلب سببا شاملا. ولا ي ـُ شامل أثرإحداث ف. ]شامله [أنمدنة، الأقل معظم الأمم المت
 ).“ةالسليم الفطرةإلى أي سبب آخر، باستثناء ما يسمى معزوّا الرأي العام 

ــر:  )٤٤(    Emer de Vattel Law of Nations, or Principles of the Law of Nature Applied to Conduct and Affairsانظــ

of Nations and Sovereigns (1758, translated by CG and J Robinson, London, 1797), at § 9. 

 .المرجع نفسه  )٤٥(  

 ,J.L. Brierly The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace (Oxford :انظـــــــــــــر  )٤٦(  

6th Edition, edited by Humphrey Waldock, 1963), at 18-20. 

 Dire Tladi and :في سن القوانين، انظر تأثيرهاالوضعية في القانون الدولي و المدرسة نجم فيما يتعلق بصعود  )٤٧(  

Polina Dlagnekova “The Will of the State, State Consent and International Law: Piercing the Veil of Positivism” 

(2006) 21 SA Public Law 111, at 112 et seq. 
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ــة ــرنينل القانوني ــ نهانيكــاينِ ويحــدد. )٤٨(والعشــرين عشــر التاســع لق ــذين ابالكتّ ، اعتمــدوا ال
 القـانون  عـن  ةخارج ـ عناصـر  علـى  أو - الطبيعـي  القـانون  مذهب على، عشر التاسع القرن في

 الفكـرة  لـدعم  الوضعي القانون على اعتمدوا الذين الكتاب وكذلك - حال أية على الوضعي
، منـها  التحلـل  يمكن ولا الدولي المجتمع مصالح تحمي الدولي القانون في قواعد هناك بأن القائلة
 المدرسـة  نجـم  صـعود  مـع  حـتى ، اسـتمر ، ذلـك  علـى  وعـلاوة . )٤٩(عنـها  بالخروج سمحيُ لا أي

 بهـذا و. )٥٠(المشـتركة  المصـلحة  تخـدم  معينـة  قواعـد  هنـاك  بـأن  القائلـة  بـالفكرة  الأخـذ ، الوضعية
ــنى ــير، المعـ ــيدز يشـ ــي” أن إلى يأليكسـ ــذهب معتنقـ ــعي المـ ــرنين في الوضـ ــع القـ ــر التاسـ  عشـ

 معاهـدة  إبـرام  في الـدول  لإرادة الكاملـة  بالحريـة  يقبلـوا  لم، تطرفـاً  أشـدهم  باسـتثناء ، والعشرين
 مدنـة المت الـدول  جميـع  بهـا  تعتـرف  الـتي ’ الـدولي  للقـانون  الأساسـية  مبـادئ لل آمـراً  طابعا وأولوا

 باطلـة  تكـون  أن يمكـن  المعاهـدة  أن جيلينـك  ورغغي ـ كتـب ، ١٨٨٠ عام وفي. )٥١(“‘العالم في
__________ 

 Antonio Gómez Robledo, El Ius Cogens Internacional: Estudio Histórico crítico: انظر على سـبيل المثـال    )٤٨(  

(Mexico, 1982), at 5-6لى كتابـات كريسـتيان فريـدريك غلـوك    ير المؤلـف إ ، حيث يش ]Christian Friedrich 

Glück[ وبيرنهارد ويندشيد ]Bernhard Windscheid[. 
طرحـوا، علـى حـد قـول     الكتاب الذين ومن . ٤٨-٤٥)، الصفحات أعلاه ٢٥(الحاشية  ،Hannikainen انظر:  )٤٩(  

: عنــها الخــروجللقواعــد الــتي لا يمكــن يــه القــانون الطبيعــي أو تميــل إلمــذهب تســتند إلى  تفســيرات ،نهانيكــاينِ
Phillimore Commentaries upon IL Vols I-II (1879) و ،von Martens, Precis de Droit de gens (1864) ،

، نهانيكــاينِعلــى حــد قــول   ،الكتــاب الــذين شــرحوا ومــن . Kolhler Grundlagen des Volkerrechts, (1918) و
 Ottfried Nippold Der Völkerrechtliche Vertrag – seine :القانون الوضعي مذاهبمة باستخدام فكرة القواعد الملزِ

Stellung im Rechtssystem und seine Bedeutung fur das international recht (1894). 
 Lassa Oppenheim International: انظــر أيضــا و. ٣٥ لصــفحة)، اأعــلاه ٢٥(الحاشــية  ،Hannikainenانظــر:   )٥٠(  

Law: A Treatise (London, 1905), at 528؛ و William Hall, A Treatise on International Law, (8th Edition 1924, 

originally published in 1884), 382-83  يمكــن  “المبــادئ الأساســية للقــانون الــدولي”أن المؤلــف (حيــث يؤكــد
. وانظـــــر )‘‘علـــــى الأقـــــل اًممكنـــــ إبطالهـــــاتجعـــــل أن أو ] الاتفاقـــــات الدوليـــــة المتضـــــاربة[تبطـــــل ’’ أن

ــا  Christian Tomuschat “The Security Council and Jus Cogens” in Enzo Cannizzaro (ed.) The :أيضـــــــــــــ

Present and Future of Jus Cogens (Rome, 2015), at 11حــتى خــلال القــرن ” هبر أنــ، الــذي يــذكر بحــذر أكــ
بمـذهب المدرسـة   للقـانون وتزايـد الأخـذ    كمنبـع  التاسع عشر عندما جرى التخلي نهائيا عن القانون الطبيعي 

ن الإرادة المنســقة للــدول، رأى بعــض المــؤلفين أن هنــاك  عــ أصــبح ينشــأالوضــعية بمعــنى أن القــانون الــدولي  
  “.سلطات الدول في إبرام المعاهداتالقيود على  تفرض القواعدأعلى مرتبة من  مجموعة

ــية  ،Alexidze :انظــر  )٥١(   ــلاه ٣٠(الحاش ــال   و. ٢٢٩ )، الصــفحةأع ــبيل المث ــى س ــر عل  Antoine Pillet ‘‘Le Droit :انظ

International Public, Ses Éléments Constitutifs, Son Domaine, Son Object’’ (1894) 1 Revue Générale de Droit 

International Public 1, at 20 ، ـــالمؤلـــف يحـــتج حيـــث ــاه بـ ــانون ال”(’’droit absolu et impérieux‘‘ما سمـ طلـــق المقـ
). ولا يساوي أنطـوان بييـه   “للبشرية المشتركالقانون ”( “le droit commun de l’humanité”هو الذي )، “والآمر

للبشــرية والقــانون الطبيعــي الكلاســيكي، وذلــك   المشــتركبــين هــذا القــانون  مــن مؤلفــه ١٤و  ١٣في الصــفحتين 
ممارســة ”(القــانون المشــترك للبشــرية “ la pratique des nations a toujours reconnu et observe” أنلأســباب منــها 

 Antoine Rougier “La Théorie deا: ). وانظـر أيض ـ “بـه  توتقيد ]للبشرية المشتركبالقانون [ اعترفت دوما الدول

l’intervention d’humanite” 1910 Revue Générale de Droit International Public 468ه يـــــروجيســـــلم ، حيـــــث ي
ـــ ــدة  ب”( “l’existence d’une règle de droit supérieure aux legislations positives, le droit humain”  بـ ــود قاعـ وجـ

احتجـاج بالقـانون الطبيعـي،     وكأنـه فيمـا يبـدو   ) “أي القـانون البشـري   قانونية تسـمو علـى التشـريعات الوضـعية،    
 la notion de droit natural, beaucoup plus morale que juridique ne permattait pas d’arriver à”: أنويعلـــــــــــــــن 

precision suffisante dans la determination des actes permettait ou prohibiter cette règle suprême“ )” فكــــــــــرة 
سـمح بتحقيـق درجـة كافيـة مـن الدقـة في       لم تبالقانونيـة،   اتسم بالأخلاقية أكثر من اتسـامه ت تيالقانون الطبيعي، ال
 ).“القاعدة العليا أو تحظرها تبيحهاتحديد الأفعال التي 



A/CN.4/693

 

16/64 16-03724 
 

 الماديـة  الاسـتحالة  تشـمل  الاسـتحالة  وأن، تفرضـها  الـتي  الالتزامات أداء المستحيل من كان إذا
 التنـاقض  هـذا  )٥٣(“البحتة القانون نظرية” مؤلفه في باقتدار نكيلس هانز ويفسر .)٥٢(والمعنوية
 القابـل  غـير  القـانون ” يشـكله  الـذي  الأعلـى  المثـل  إزاء الوضـعية  المدرسـة  مـذهب  يعتري الذي
 قبيـل  مـن ، الأخلاقيـة  غير المعاهدات بأن، المثال سبيل على، نيبولد أوتفرايد ويعترف. “للتبدل
 الاسـتنتاج  هـذا  أن غـير  .)٥٤(الـدولي  القـانون  بموجب باطلة معاهدات هي، الرق تجيز التي تلك
 الملاحظـة  نفسـه  نهانيكـاينِ  ويبـدي  .)٥٥(القائمـة  والمعاهـدات  الوضـعي  القـانون  إلى كليـاً  يستند
 الحـــرب لنهايـــة الســـابقة الفتـــرة أدبيـــات مقـــيَّ أن بعـــد، الآمـــرةالقواعـــد  فكـــرة بشـــأن التاليـــة
  :الثانية  العالمية

__________ 

 Georg Jellinek Die Rechtiliche Natur der Staatenverträge: Ein Beitrag Zur Juristichen Construction des: انظر  )٥٢(  

Volkerrechts (Wien, 1880), at 59-60) .Daher kann ein vertrag nur  zu stande kommen, wenn eine zulässige 

causa vorharden ist. Dass nur das rechtlich und sittlich mögliche gewollt warden darf, ergbit sich vor Allem 

aus der erwärgung dass man durch die zulässigkeit des rechtlich und sittlich unmöglichen als vertragsinhaltes 

dem volkenrechliche unrecht könnte ja sonst dadurch zum rechte erhoben werben, dass man es zum 

rechtsgiltigen inhalt eines vertrages erhebt …[und] ganze vertrasgrecht wäre somit illusorisch. Was 

inbesonndere das sittliche mögliche anbelagnt, so folgt die ausschliessliche zulässighkeit derselben als 

vertraginshalt aus dem ethischen character des rechts, welches seiner natur nach nie das aus dem ethischen 

gebiete gänzlich ausgewiesen billigen darf ]”به.  مسموحٌسبب  هناكإبرام معاهدة إلا إذا كان  وز... لا يج
من الرأي القائل إن السماح  هو ممكن قانونيا وأخلاقيا ينبع أساساً  الم  والسبب الذي يوجب ألا يسعى المرء إلا

لم اهو ظ مالقانون الدولي. وكل لهو تقويض  اإنم هو مستحيل قانونيا وأخلاقيا بأن يشكل مضمون معاهدةٍ  لما
م المحتوى الملزِ مرتبةقانون من خلال رفع مرتبته إلى الإلى مستوى  يرقىالقانون الدولي يمكن أن  أحكامبموجب 

، أخلاقياًيمكن أن يصبح القانون الدولي بأكمله مجرد وهم. وفيما يتعلق بما هو ممكن  ... [و] اتلمعاهدلقانونا 
عليه من الطابع الأخلاقي للقانون، الذي يجب بحكم طبيعته  دليُست اتمعاهدللمضمون ك وحده إجازتهفإن 
)، الصفحة أعلاه ٥٠، (الحاشية Tomuschat]). وانظر أيضا “ةالأخلاقي احيةنلض تماما من اورفم هويقر ما   ألا
مد على الاستحالة القانونية )، الذي اعتWilhelm Heffterعمل فيلهيلم هيفتر ( المؤلف، حيث يناقش ١١

 .المعاهدات  بطلانآن واحد كأساس من أسس القانون الوضعي لإثبات  فيوالأخلاقية 

 Hans Kelsen The Pure Theory of Law: Its Method and Fundamental Concepts, 1934, translation by انظــــــــــر:  )٥٣(  

Charles H Wilson in (1934) 50 The Law Quarterly Review 474, at 483-484 (Chapter II, para. 10) (” والواقـــــــع
هـي تحيـا   تمامـا بـل    تتبـدد  قانونية مطلقة لم وجود قيمةٍ ... غير أن فكرةَ أبدية أو مطلقةعتبر فئة لم يعد يأن القانون 

وضـعيا  بعد علم القانون لم يصبح إن  ... تشبث بهيالفقه الوضعي لا يزال  ذيللعدالة ال يالأخلاق إطار المفهومفي 
 ).“، وإن كان كذلك في أغلبهتماماً

 .١٨٧)، الصفحة أعلاه ٤٩(الحاشية  ، Nippoldانظر:  )٥٤(  

 Die beispiele welche die völkerrecchtliche geltung jenes postulates‘‘( ١٨٧المرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  

beweisen sollen dürfen nur aus positven vertragen geschöpf warden.  Sobald man anfängt selbst beispiele 

zu konstruien, predigt man – naturrecht.” ]” إطار فيالأمثلة، التي يجب أن تثبت صحة هذه المسلمات 
مثلة الأوضع  فيالمرء  شرعأن ي فماوضعية دون غيرها. العاهدات المتستقى من  أنالقانون الدولي، يجب 

 ).]“حتى يأخذ في التبشير بالقانون الطبيعي منفرداً
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 المعاهـدات  قانونيـة  عـدم  على قوية أدلةً قدم الفقه أن على دلستيُ أن يمكن لا    
ــتي ــا ال ــابطلانِ أو مشــروع غــير غــرض له ــد. ه ــاك أن بي ــدرا هن  الإصــرار مــن كــبيرا ق
 العديــد قناعــة عــن يكشــف مــا وهــو، ابطلانهــ أو المعاهــدات تلــك قانونيــة عــدم علــى
 الحيويـة  المشـتركة  المصـالح  تحمـي  مطلـق  طـابع  ذات معينة قواعد هناك بأن الكتاب من

  .)٥٦(عنها بالخروج سمحيُ لا قواعد هيو الدولي والنظامَ للدول
وجوهر هـذه المقولـة أنّـه علـى الـرغم مـن كثـرة تأكيـدات الفقهـاء علـى عـدم قانونيـة               - ٢٣

المعاهدات على أساس القواعد التي لا يجوز الخروج عنها، فإنّه لا يتـوافر مـن ممارسـات الـدول     
ما يؤيّد هذه التأكيـدات. غـير أنّ مـا أورده هانيكـاينِن يـوحي بـأنّ الكتابـات الـتي تسـلّم بعـدم           

. )٥٧(ج عــن قواعــد معينــة تناقصــت ســواء مــن حيــث الكــم أو مــن حيــث الكثافــةجــواز الخــرو
كـان  ”يكون هذا الأمـر صـحيحا، لكـن هانيكـاينِن نفسـه يشـير إلى أنـه في القـرن التاسـع           وقد

ــة أعــداء       ــبرون بمثاب حظــر القرصــنة يُشــكّل [بالفعــل] قاعــدةً راســخة وأنّ القراصــنة كــانوا يُعت
. ومــن المفتــرض بنــاء علــى ذلــك أنّ الــدول لم يكــن  )٥٨(“)hostis humani generisللإنســانية (

يجوز لها، حتى في تلك المرحلة، أن تتفق على إبـرام معاهـدات لتيسـير ممارسـة القرصـنة. وفيمـا       
ــاريخ       ــة المبرمــة عــبر الت ــة الــتي تشــير إلى تنفيــذ المعاهــدات غــير الأخلاقي يتعلــق بالوقــائع التاريخي

الأثـر القـانوني المترتـب علـى هـذا الأمـر ضـئيل بقـدر         ” كممارسة للدول، يُلاحظ جيلينـك أنّ 
بـــرام وإعمـــال طائفـــة مـــن العقـــود ضـــآلة الأثـــر القـــانوني المترتـــب في القـــانون الخـــاص علـــى إ

. ومن ثم يتبين أنه حتى في عصر القانون الوضعي الـذي سـاد أواخـر القـرن     )٥٩(“الأخلاقية غير
ولى، كانــت فكــرة القواعــد الــتي الميــة الأالتاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين قبــل الحــرب الع 

  ما يبدو، ولو من المنظور الفقهي.يتسنى للدول التحلُّل منها فكرةً مقبولة على   لا
وشهدت فترة مـا بعـد الحـرب العالميـة الأولى عـودة مـذهب سمـو بعـض القواعـد علـى             - ٢٤

الــتي لا يجــوز غيرهــا. وكــان لاعتمــاد عهــد عصــبة الأمــم دورٌ هــام في تعمــيم فكــرة القواعــد     
الخروج عنها، باعتبارها رافدا هاما من روافد الفكر القانوني الدولي. فهانيكـاينِن، مـثلا، يشـير    

ــا يشــبهها         ــرة أو م ــد الآم ــى القواع ــة عل ــه الأمثل ــرض تقديم ــم في مع ــد عصــبة الأم . )٦٠(إلى عه
لـك  ولكـنّ ذ شك أن العهد به عـدد مـن الأحكـام الـتي تنسـجم مـع فكـرة القـانون الآمـر،           ولا

__________ 

 .٤٩و  ٤٨)، الصفحتان أعلاه ٢٥ (الحاشية Hannikainenانظر:   )٥٦(  

 المرجع نفسه.  )٥٧(  

 .٣٦المرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

 .٥٩أعلاه)، الصفحة  ٥٢(الحاشية  Jellinekانظر:   )٥٩(  

 .١١٦-١١٤أعلاه)، الصفحات  ٢٥(الحاشية  Hannikainenانظر:   )٦٠(  
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الـتي   “المصـلحة المشـتركة  ”أو  “الجماعـة ”. ويُشار أولا إلى فكـرة  )٦١(يعني أنها قواعد آمرة لا
تعتبر، كما يتبيّن مـن التطـور التـاريخي الموصـوف أعـلاه، مـن العناصـر الهامـة لأي فهـم لمسـألة           

ســواء أكــان ذلــك الفهــم مســتنداً إلى فكــر مدرســة   - عــدم جــواز الخــروج عــن قواعــد معينــة 
مـن عهـد عصـبة الأمـم علـى       ١١دة الطبيعي أو مدرسـة القـانون الوضـعي. وتـنص المـا      القانون

ــها   ” أنّ ــبة برمتـ ــم العصـ ــألة تهـ ــالحرب مسـ ــد بـ ــو  “الحـــرب أو التهديـ ــن ذلـــك هـ ــم مـ . والأهـ
ــادة أن ــه وأنّ        ٢٠ الم ــع أحكام ــتي لا تتســق م ــات ال ــد يبطــل كــل الالتزام ــى أنّ العه ــنص عل ت

، ٢٠مـع أحكـام العهـد. ومـع ذلـك، فـإنّ المـادة         “تسقلا يبرمون أي التزامات لا ت”الأعضاء 
باعتبارها قاعدة تعاهدية لا تنطبق إلا على الأطراف في المعاهـدة ويمكـن تعديلـها بـل وإلغاؤهـا      
بموجب اتفاق لاحق، لا يمكن طرحها كمثال على القانون الآمر، على الأقـل في سـياق الفهـم    

ثالا هاما على تطور ممارسـات الـدول فيمـا يتعلـق     الكلاسيكي للقواعد الآمرة. بيد أنّها تبقى م
بعــدم جــواز الخــروج علــى قواعــد معينــة اســتناداً إلى قــيم المجتمــع الــدولي الأساســية. وقــد عبّــر  
ألفريد فيردروس عن هذا التطور خـير تعـبير في مقالـه الشـهير الصـادر في فتـرة مـا بـين الحـربين          

دروس في منهجيتـه إلى القـانون الطبيعـي، فيقـول     العالميتين عن المعاهدات المحظورة. ويستند فـير 
... أن يقبـل بمعاهـدات يبرمهـا أشـخاص اعتبـاريون في تنـاقض        لا يمكن لأي نظام قانوني”إنّه 

. ويذكر فيردروس، الـذي كـان هـو نفسـه مـن أعضـاء       )٦٢(“واضح مع أخلاقيات جماعة معينة
القواعـد الآمـرة في مشـاريع المـواد     لجنة القانون الدولي، أنّ النصوص الـتي وضـعتها اللجنـة عـن     

. وكتـب سـتيفان قـائلا إنّ أهـوال الحـرب العالميـة الثانيـة، وبخاصـة فظـائع          )٦٣(تأثّرت بمقاله هذا
ــانون علــى      ــتي دفعــت فقهــاء الق ــة، هــي ال اعتمــاد مفهــوم [القواعــد الآمــرة] كوســيلة   ”النازي

  .)٦٤(مع تلك الفظائع “يحاولون بها التعامل
دبيــات وعلــى القــدر المحــدود مــن ممارســات الــدول الــذي أشــار إليــه  وعــلاوة علــى الأ  - ٢٥

هانيكاينِن، توجد أيضا بعض الممارسات القضائية الـتي تحيـل إلى القواعـد الآمـرة. فقـد تضـمّن       
 ١٩٣٤المعروضـة في عـام    قضية أوسكار تشـين الرأي الفردي الصادر عن القاضي شوكينغ في 

__________ 

 .١٩١٩نيسان/أبريل  ٢٩عهد عصبة الأمم، المعتمد في باريس في   )٦١(  

 .٥٧٢أعلاه)، الصفحة  ٣٠(الحاشية  Verdrossانظر:   )٦٢(  

ــر:   )٦٣(    Alfred Verdross “Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law” (1966) 60 Americanانظــــــــــــ

Journal of International Law 55, at 55. 

)، أعـــلاه ٣٠(الحاشــية   Frowein :أيضـــا وانظــر . ١٠٨١أعـــلاه)، الصــفحة   ٢٦(الحاشــية   Stephan :انظــر   )٦٤(  
 .١ الصفحة
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. وذهــب القاضــي )٦٥(صــريحة إلى القواعــد الآمــرة إشــارةً محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة علــى 
شوكينغ في هذا الرأي إلى أنّ المعاهدة تكـون باطلـة إذا كانـت غـير متسـقة مـع قاعـدة أخـرى         

. ويسـلّم القاضـي   )٦٦(لصك العام الموقع في برلينمن قواعد القانون الدولي المنصوص عليها في ا
 المتعلـق بهـذه النوعيـة مـن المسـائل لم يتطـور       فقه القانون الـدولي ”شوكينغ في رأيه المستقل بأنّ 

وضع قاعدة آمرة تنتج أثرا يفضـي إلى بطـلان   ”. ولكنه يذكر أن بالإمكان )٦٧(“بدرجة كبيرة
القوانين تلقائياً إذا ما اعتُمدت تلك القوانين على نحو يتناقض مع قواعد قانونيـة معينـة اتفقـت    

. ولـئن كـان   )٦٨(“مـن قِبـل عـدد محـدود منـها     عليها الدول وتعهدت أيضا بعدم جـواز تغييرهـا   
 تعاهديـة لا تُلـزم إلا الأطـراف في   عدم جواز الخروج عن قواعد معينة هنـا قائمـاً علـى أحكـام     
  م قابلية قواعد معينة للاستثناء.معاهدة سابقة، فمن المؤكد أنّه يشكل انفتاحاً على فكرة عد

التحكيم الصادرة عن لجنة المطالبـات   واستُشهد بالقواعد الآمرة أيضا في أحد قرارات  - ٢٦
ــابلوالمكســيكية في قضــية   - الفرنســية ــاجيرا ب ــة المطالبــات في هــذا القــرار   )٦٩(ن . إذ قامــت لجن

المعاهـدات، باعتبارهـا قاعـدة     مـن عهـد عصـبة الأمـم، الـتي تشـترط تسـجيل        ١٨بتفسير المـادة  
ضـاء في عصـبة الأمـم، أن تخـرج     طابع القاعدة القانونية التي لا يجـوز للـدول، الـتي هـي أع    ” لها

. وقـد ارتـأت لجنـة المطالبـات     )٧٠(“عنها بموجب أحكام خاصة تُبرمها فيما بينها (قاعدة آمرة)
بطبيعــة الحــال أنّ القاعــدة المــذكورة لا تنطبــق إلا فيمــا بــين الأعضــاء في عصــبة الأمــم ولــيس    

لجنــة المطالبــات    لــئن كــان قــرار  . و)٧١(بينــهم وبــين الــدول غــير الأطــراف في العُصــبة      فيمــا
يستند إلى الفهم المعاصر للقواعـد الآمـرة، فإنّـه قـرار مهـم لقبولـه بفكـرة وجـود قواعـد           لا هذا
  ح، من حيث المبدأ، بالخروج عنها.يُسم  لا

ــها         - ٢٧ ــتي لا يجــوز الخــروج عن ــد ال ــوم القواع ــدعم مفه ــتي ت ــة الممارســات ال ــم قل  - ورغ
ــد ال ــ   ــا إن وُجــدت بأحكــام عــدم التقيي ــرة   وارتباطه ــيس بالقواعــد الآم واردة في المعاهــدات ول

__________ 

 ,The Oscar Chinn case, Judgment of 12 December 1934 انظـــــر الـــــرأي الفـــــردي للقاضـــــي شـــــوكينغ في:  )٦٥(  

Permanent Court of International Justice, Ser. A/B No. 63, p. 65, at 148. 

 المرجع نفسه.  )٦٦(  

 .١٤٨المرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

 المرجع نفسه.  )٦٨(  

 Pablo Najera (France) v United Mexican] بــابلو نـاجيرا (فرنســا) ضـدّ الولايــات المتحـدة المكســيكية   انظـر: [   )٦٩(  

States, Decision No. 30-A of 19 October 1928, Vol V UNRIAA 466, at 470. 

 has the character of a rule from which States, members of the League of“لها  ١٨المرجع نفسه (المادة   )٧٠(  

Nations, were not free to derogate from”.). 

 .٤٧٢المرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  
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وز للــدول التحلُّــل منــها كانــت،  فــإنّ فكــرة وجــود قواعــد معينــة لا يج ــ  - بطابعهــا التقليــدي
الأدبيــات علــى الأقــل، فكــرةً مقبولــة علــى نطــاق واســع حــتى قبــل نشــوب الحــرب العالميــة    في

  يه المبدأ وليس المبدأ نفسه.م علالثانية. ولعل الأمر الذي أثار الجدل هو الأساس الذي يقو
  

  فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما قبل اعتماد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  -باء   
اتفاقيــة ”(يشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم   اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات كــان اعتمــادُ   - ٢٨
وأعمال لجنة القانون الـدولي الـتي أفضـت إلى إبرامهـا أهـمَ التطـورات الـتي شـهدتها          )٧٢()“فيينا

مـن عهـد    ٢٠فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فيما يتعلق بالقواعد الآمرة. وعلى غـرار المـادة   
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة مثـالا آخـر للأحكـام الـتي لا تجيـز           ١٠٣عصبة الأمم، تشـكل المـادة   

قاعـدةً تعاهديـة    ١٠٣. ومثلمـا ذُكـر بالنسـبة للعهـد، تعتـبر المـادة       )٧٣(ن قواعد معينـة الخروج ع
ترسي أسبقية القواعد وليس قاعدة آمرة في حد ذاتها. ومـع ذلـك، يمكـن أن يُقـال عنـها أيضـا       
أنها تجسد القبول بتراتبية القواعد في القانون الدولي. لكن أعمال اللجنة، واعتماد اتفاقيـة فيينـا   

تبعها لاحقاً، هما اللذان وطّدا مفهوم القواعد الآمرة كجزء من أحكام القـانون الـدولي.    الذي
مـن اتفاقيـة فيينـا،     ٥٣لذلك، من المهم أن نورد بإيجاز تطوّر ما أصـبح في نهايـة المطـاف المـادة     

بـالرجوع إلى المناقشـات الـتي دارت في جلسـات اللجنـة والملاحظـات الـتي أبـدتها الـدول علــى          
. مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون المعاهــدات الــذي اقترحتــه وإلى المــداولات الــتي شــهدها   الــنص

ظهـور قاعـدة   ( ٦٤ورغم أن الاتفاقية تتضمن أحكاما أخرى تتصل بالقواعـد الآمـرة، كالمـادة    
 ٥٣ة  المـاد يربتطبيـق أو تفس ـ (الـتراع المتصـل    ٦٦) والفقرة الفرعيـة (أ) مـن المـادة    آمرة جديدة

)، فإنّ التركيز ينصبُّ، لأغراض هذا التقريـر المفـاهيمي الأول، علـى الـنص الـذي      ٦٤ المادة أو
من الاتفاقية، وذلك لأنّ هـذا الـنص هـو الحكـم الـذي يـوفّر الإطـار         ٥٣أصبح فيما بعد المادة 

  اللازم لتحديد طبيعة القواعد الآمرة بمفهومها الحالي.
س، الــذي هــو التقريــر الثــامن عــن قــانون كــان التقريــرُ الثالــث لســير جيرالــد فيتزمــوري  - ٢٩

ــه مصــطلح     ــذي ورد في ــنصَّ ال ــاً، ال ــرة ”المعاهــدات عموم ) لأول Jus cogens( “القواعــد الآم
ــر حكمــيْن اثــنين يُســتظهر فيهمــا بالقواعــد     )٧٤(مــرة . وقــد اقتــرح فيتزمــوريس في ذلــك التقري

ينبغــي ”ن صــحيحة، الآمــرة. وأقــر الــنصّ الــذي اقترحــه فيتزمــوريس بــأنّ المعاهــدة، حــتى تكــو
__________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331 انظر:  )٧٢(  

التـزام   لأحكـام هـذا الميثـاق مـع أيّ     وفقـا إذا تعارضـت الالتزامـات ...   ” أنّـه  علـى  الميثاق من ١٠٣ المادة تنص  )٧٣(  
 .“تزامات]المترتبة على هذا الميثاقلدولي آخر ... فالعبرة [بالا

ــر   )٧٤(    Third Report on the Law of Treaties by Mr. GG Fitzmaurice, Special Rapporteur, A/CN.4/115 andانظـــــ

Corr. 1, under the title “legality of the object”, Yearbook … 1958, Vol. II, 26–27. 
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تتطابق مع مبادئ القـانون الـدولي الـتي تكتسـي طـابع القواعـد الآمـرة أو ألا تتنـاقض معهـا           أن
. وأقر النص أيضـا بـأنّ الـدول يجـوز لهـا دومـا       )٧٥(“وينبغي ألا ينطوي تطبيقها على إخلال بها

أي قواعــد  -أن تحيــد، فيمــا بينــها، عــن قواعــد القــانون الــدولي بواســطة اتفــاق مشــترك بينــها  
. بيــــد أنّ الخــــروج عــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون الــــدولي )٧٦()jus dispositivumرضــــائية (

. وأشــار )٧٧(بــه إلا إذا كانــت القاعــدة العامــة المعنيــة لــيس لهــا طــابع القاعــدة الآمــرة يُســمح لا
ــة (القواعــد       ــز بــين القواعــد الإلزامي فيتزمــوريس، في معــرض تفســيره لهــذه القاعــدة، إلى التميي

وهـذه القواعـد    - “المسموح بالحيد عنها وبتغييرها وفـق نظـام متفـق عليـه    ”الآمرة) والقواعد 
ــد الرضــائية   ــة،    . وورد في الشــرح أنّ)٧٨(الأخــرى هــي القواع ــدة عام ــدول تســتطيع، كقاع ال

، )٧٩(في إطـــار علاقاتهـــا مـــع بعضـــها الـــبعض  طبقـــة عمومـــانالقواعـــد المتتفـــق علـــى تغـــيير  أن
ــار    وأنّ ــدة تث ــر  ”مســألة بطــلان المعاه ــق الأم ــدما يتعل ــتي    فقــط عن ــدولي ال ــانون ال ــد الق بقواع
  .)٨٠(“بشأنه)‘ لا خيار’(الذي  الطابع المطلق وغير القابل للردّ  لها
ولــئن كــان تقريــر فيتزمــوريس يتطــرق إلى ذكــر القواعــد الآمــرة، فــإنّ مســألة بطــلان     - ٣٠

رت قبــل ذلــك في التقريــر الرابــع    دولي ظه ــالمعاهــدة بســبب عــدم الاتســاق مــع القــانون ال ــ     
. وجـاء في الحكـم الـذي اقترحـه     )٨١(الموضوع، أي التقرير الأول لسير هـيرش لاوترباخـت   عن

عمل غير قـانوني بموجـب   ”لاوترباخت أنّ المعاهدة تصبح لاغية إذا كان تطبيقها ينطوي على 
ورغــــم  .)٨٢(غيــــة ثانيــــاًأولا، أو إذا اعتبرتهــــا محكمــــة العــــدل الدوليــــة لا “القــــانون الــــدولي

يحظــى بقبــول عــام، ”لاوترباخــت يكــرر في شــرحه الــرأي القائــل بــأنّ المبــدأ بصــيغته هــذه   أن
. فهـو يتنـاول مسـألة بطـلان المعاهـدات      )٨٣(، فقد عالج الأمر بحذر شـديد “يكن شاملا لم وإن

للـبطلان في هـذه الحـالات     “السبب الحقيقـي ”التي تنتهك حقوق أطراف ثالثة ويخلص إلى أنّ 

__________ 

 .٢٦)، الصفحة ٢( ١٦المادة المرجع نفسه،   )٧٥(  

 .٢٧، الصفحة ١٧المرجع نفسه، المادة   )٧٦(  

 المرجع نفسه.  )٧٧(  

 .٤٠من الشرح، الصفحة  ٧٦المرجع نفسه، الفقرة   )٧٨(  

 المرجع نفسه.  )٧٩(  

 المرجع نفسه (التوكيد مضاف).  )٨٠(  

 … Report on the Law of Treaties by Mr. H Lauterpacht, Special Rapporteur, A/CN.4/63, Yearbookانظـــــر:   )٨١(  

1953, vol. II. 

 .١٥٤، الصفحة ١٥المرجع نفسه، المادة   )٨٢(  

 المرجع نفسه.  )٨٣(  
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. )٨٤(“عمـل غـير مشـروع وفقـا للقـانون الـدولي العـرفي       ”هو أن موضوع المعاهدات يتمثل في 
ويجوز مـع ذلـك أن تكـون المعاهـدة غـير قانونيـة حـتى وإن لم تـؤثر بصـورة مباشـرة في مصـالح            

اكها . ويـرى لاوترباخـت أن أسـاس عـدم قانونيـة مثـل هـذه المعاهـدات هـو انتـه          )٨٥(دول ثالثة
شكل قاعدة القانون الـدولي المقبولـة عمومـاً، والـتي أضـحت بـذلك قاعـدة        ”لقواعد اكتسبت 

. ومــن ثم، فــإنّ المعاهــدة غــير القانونيــة في مفهــوم لاوترباخــت هــي المعاهــدة الــتي    )٨٦(“عرفيــة
أنّ المعاهــدة لا يمكــن أن تحيــد تتّسـق مــع القــانون الــدولي. بيــد أنّ هــذا المفهـوم قــد يــوحي ب ــ  لا

ــدولي. ولحســم        عــن ــانون ال ــا في الق ــة لا ســند له ــدولي العــرفي. وهــذه المقول ــانون ال قواعــد الق
ــذا ــة       هـ ــدم القانونيـ ــار عـ ــت إلى أنّ معيـ ــذهب لاوترباخـ ــاهر، يـ ــاقض الظـ ــيس ”التنـ ــرّدلـ  مجـ
عــدم الاتّســاق مــع المبــادئ الرئيســية ”وإنّمــا هــو  “الاتســاق مــع القــانون الــدولي العــرفي عــدم

ــتي   ــدولي ال ــانون ال ــام      يم للق ــدولي الع ــة (النظــام ال ــة الدولي ــادئ للسياســة العام ــا مب  كــن اعتباره
)ordre international public((“)٨٧(.  

واستنادا إلى ما توصل إليه فيتزموريس، اقترح سير همفري والـدوك بالمثـل، وهـو آخـر       - ٣١
انونيــة المقــررين الخاصــين المعنــيين بأعمــال اللجنــة عــن قــانون المعاهــدات، نصــا يتنــاول عــدم ق   

. وذهــب ســير همفــري والــدوك )٨٨(المعاهــدات النــاجم عــن عــدم الاتســاق مــع القواعــد الآمــرة
ــدة     في ــة إلى أن المعاه ــادة المعني ــان     ”مشــروع الم ــة إذا ك ــدولي ولاغي ــانون ال ــة للق تكــون مخالِف

موضوعها وتنفيذها ينطويان على تجاوز لقاعدة عامة أو مبدأ عام من قواعـد ومبـادئ القـانون    
. ويلاحـظ سـير همفـري، في شـرحه لهـذا الحكـم، أنّـه        )٨٩(“التي لها طابع القواعد الآمرة الدولي

الـرأي القائـل بأنّـه    ”، فـإنّ الـدفاع عـن    )٩٠(رغم الجدل الذي يثور بشأن مفهوم القواعد الآمرة
أيْ قواعــد لا يجــوز للــدول أن تحــلّ نفســها منــها    - يوجــد في نهايــة الأمــر نظــام عــام دولي  لا

__________ 

 المرجع نفسه.  )٨٤(  

 المرجع نفسه.  )٨٥(  

 .١٥٥المرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  

 المرجع نفسه.  )٨٧(  

 ,Second Report on the Law of Treaties, by Mr. Sir Humphrey Waldock, Special Rapporteurانظـــــــــــــــــــــر:   )٨٨(  

A/CN.4/156 and Add 1-3, Yearbook … 1963, vol. II, at 36. 

 .٥٢، الصفحة ١٣المرجع نفسه، المادة   )٨٩(  

 .٥٢، الصفحة ١٣من شرح المادة  ١ المرجع نفسه، الفقرة  )٩٠(  
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ــوم     - ا الحــرةبمحــض إرادته ــ ــد ي ــاً بع ــزداد صــعوبة يوم ــرا ي ــه   )٩١(“أصــبح أم ــك، يُنبّ ــع ذل . وم
  .)٩٢(همفري إلى أنّ القواعد التي لها الطابع الآمر هي الاستثناء وليست القاعدة  سير
وقد قُوبلت فكرة بطلان المعاهدات إذا كانت لا تتّسق مع القواعد الجوهريـة للقـانون     - ٣٢

 رتــأى أعضــاء اللجنــة أن مبــدأ بطــلان  . وا)٩٣(نــة وخارجهــاالــدولي بترحــاب عــام داخــل اللج 
. ورغــم وجــود اختلافــات )٩٤(المعاهــدات بســبب عــدم اتّســاقها مــع القواعــد الآمــرة أمــر مهــمّ 

الــرأي بشــأن الصــياغة والأســاس القــانوني والنظــري، فــإنّ الفكــرة الأساســية ذاتهــا لم تكــن     في
ن ارتياحــه لموافقــة الحكومــات ، أعــرب الســيد ياســين عــ١٩٦٦. وفي عــام )٩٥(موضــع تســاؤل

مفهـوم القواعـد الآمـرة في القـانون الـدولي      ”على النصـوص الـتي وضـعتها اللجنـة، فلاحـظ أنّ      
... إذ لا يستطيع أي متخصـص في القـانون الـدولي أن يطعـن في فكـرة       يمكن التشكيك فيه لا

__________ 

 المرجع نفسه.  )٩١(  

وعـلاوة علـى ذلـك، لا مجـال لنكـران أنّ القواعـد       ”( ٥٣، الصـفحة  ١٣مـن شـرح المـادة     ٢المرجع نفسـه، الفقـرة     )٩٢(  
 .)“العامة للقانون الدولي لا تصطبغ في معظمها بذلك الطابع وأنّ الدول تستطيع أن تنسلخ منها بموجب معاهدة

 .٢٣٠أعلاه)، الصفحة  ٣٠(الحاشية  Alexidzeانظر مثلا:   )٩٣(  

[مـــن الـــنص  ٥٤، الصـــفحة ١٨، الفقـــرة Yearbook … 1963في،  ٦٨٢انظـــر مـــثلا المحضـــر المـــوجز للجلســـة    )٩٤(  
من وجهة نظر سياسية وأخلاقية. وانظـر   “في غاية الأهمية”الإنكليزي] حيث ذكر السيد روزان أنّ هذا المبدأ 

[من النص الإنكليزي] حيث ذكـر السـيد ياسـين     ٦٣، الصفحة ٣٧، الفقرة ٦٨٣وجز للجلسة أيضا المحضر الم
حيــث ارتــأى الســيد طبــيبي أنّــه   ٦٣، الصــفحة ٤٤؛ والفقــرة “هــام بقــدر مــا هــو حسّــاس ”في أنّ هــذا المبــدأ 

حيـث   ٦٥، الصـفحة  ٦٤؛ والفقـرة  “دولة تستطيع أن تتجاهل قواعد معينة من قواعد القانون الـدولي  من ما”
لا مجــال للشــك في أنــه يوجــد الآن نظــام عــام دولي وأنّ بعــض مبــادئ القــانون الــدولي  ”ذكــر الســيد بــال أنّــه 

[مـن الـنص الإنكليـزي]     ٦٨، الصـفحة  ٦، الفقـرة  ٦٨٤؛ والمحضـر المـوجز للجلسـة    “طابع القواعـد الآمـرة   لها
 .“بالنسبة للقانون الدولي المعاصربالغ الأهمية ”حيث لاحظ السيد لاكس أنّ مفهوم القواعد الآمرة 

[من النص الإنكليـزي] حيـث    ٦١، الصفحة ٢٩، الفقرة ٦٨٣انظر مثلا المرجع نفسه، المحضر الموجز للجلسة   )٩٥(  
 ١٣واقترح إعادة صياغة نص مشروع المادة “ jus cogens”تساءل السيد بريغز عن جدوى استخدام مصطلح 

قـانون  عامـة لل لالقواعـد ا إذا كان موضوعها يتعارض مع قاعدة آمرة من ة تكون المعاهدة لاغي”ليكون كالآتي: 
. وبالمثـل،  “لقـانون الـدولي  لعامـة ل الاحقـة مقبولـة مـن القواعـد     قاعـدة  بإلا عنها  جسمح بأي خرولا يُ، الدولي

، ١٦ ، الفقـرة ٦٨٤(المحضر المـوجز للجلسـة    “قاعدة قانونية جوهرية”استنسب السيد أمادو إدراج إشارةٍ إلى 
). وفيمـــا يتعلـــق بمســـألة الأســـاس الفلســـفي، انظـــر مداخلـــة الســـيد دي لونـــا، المحضـــر المـــوجز   ٦٨الصـــفحة 
، ١٩، الفقـرة  ٦٨٥. وانظـر أيضـا المحضـر المـوجز للجلسـة      ٧١وما يليهـا، الصـفحة    ٥٨، الفقرة ٦٨٤ للجلسة

تعلقة بالأساس الفلسفي للقواعد حيث أبدى السيد دي لونا الملاحظات التالية، بعد أن استمع إلى المداولات الم
هنـاك خـلاف حـول    ول جـزءا مـن القـانون الوضـعي؛     شـكِّ أن القواعـد الآمـرة تُ   من المسلم بـه عمومـاً  ”الآمرة: 

علـى أنّـه    “القانون الوضـعي ”مصطلح فُهم إذا . فالصعوبة ، وهذا الخلاف هو مكمنمضمون القانون الوضعي
أمــا إذا فُهــم  .قانونــاً وضــعياً، طبيعتــها، بحكــم ليســت واعــد الآمــرةالقواعــد الــتي تضــعها الــدول، فــإن الق يعــني
 تصـبح بالتأكيـد  المجتمع الدولي، فـإن القواعـد الآمـرة     ممارساتالقواعد السارية في يعني  “القانون الوضعي” أنّ

ــعياً ــاً وضـ ــا: “قانونـ ــر أيضـ  ”Evan Criddle and Evan Fox-Decent “A Fiduciary Theory of Jus Cogens. وانظـ

(2009) 34 The Yale Journal of International Law 331, at 337. 
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أن يعـارض القـول   القرصـنة، أو  عدم جـواز إبـرام دولـتين اتفاقـا لإرسـاء العبوديـة أو السـماح ب       
وبنـاءً علـى ذلـك، ذكـرت      .)٩٦(“أي اتفاق رسمي لهذين الغرضين هو اتفاقٌ باطل لا محالـة  بأنّ

مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة بقـانون       ٥٠اللجنة، في شرحها للنص الذي أصبح فيما بعـد المـادة   
القائــل  الــرأيلقـانون المعاهــدات، أن تعتمــد   تدوينــهاالواجــب عليهــا، في ”، أنّ )٩٧(المعاهـدات 

أصـبحت هنـاك قواعـد ومبـادئ معينـة لا تملـك الـدول أهليـة الخـروج عنـها بموجـب             اليوم بأنّ
، أنّ الـرأي القائـل   ٥٠. كما ذكـرت اللجنـة، في شـرحها لمشـروع المـادة      )٩٨(“ترتيب تعاهدي

ــه  ــه  ’’بأنّ ــدول التحلُّــل من ا بمحــض إرادتهــا الحــرة قــد أضــحى   لا وجــود لقاعــدة لا تســتطيع ال
. ومــن ثم، فقــد ســعت اللجنــة إلى أن توضّــح أنّ الــنص  )٩٩(“صــعب أكثــر فــأكثر تأييــدهال مــن

  النافذ. القانونإنه  بلالقانون المنشود  الذي تعرضُه ليس في حكم
مشـاريع المـواد   وكان رأي اللجنة القائل بأنّ القانون الدولي الساري في وقـت اعتمـاد     - ٣٣

واعــد عامــة للقــانون الــدولي لا يُســمح بــالخروج  يعتــرف بوجــود ق المتعلقــة بقــانون المعاهــدات
ــها    ــة بعملـ ــام اللجنـ ــاء قيـ ــاه الـــدول أثنـ ــاطرتها إيـ ــاً شـ ــها، رأيـ ــا.   عنـ ــؤتمر فيينـ ــاد مـ ــاء انعقـ وأثنـ

الـذي   “يؤيـد المبـدأ  ”التعليقات التي وجهتها هولندا إلى اللجنة مثلا، ذكـر هـذا البلـد أنّـه      ففي
ــه الحكــم  ــة   . واعتــبرت البرتغــال أيضــا أ )١٠٠(يقــوم علي ــه اللجن موقــفٌ ”نّ الموقــف الــذي اتخذت

ومن المتعذر بطبيعة الحال استنساخ جميـع التعليقـات المؤيّـدة لهـذا الموقـف هنـا،        .)١٠١(“متوازن
  غير أنه بالإمكان القول باطمئنان إنّ جميع الدول تقريبا قد أعربت عن تأييدها.

__________ 
 .Yearbook … 1966, vol. I (Part I), para. 26, at p. 38في:  ٨٢٨انظر المحضر الموجز للجلسة   )٩٦(  
من مشاريع المواد المتعلقـة بقـانون المعاهـدات الـتي اعتمـدتها اللجنـة        ٣٧من شرح مشروع المادة  ١انظر الفقرة   )٩٧(  

 .Yearbook … 1963, vol. II, para. 17, at 189بصفة مؤقتة، في: 
 .لتوكيد مضاف)من مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات (ا ٣٧من شرح مشروع المادة  ١المرجع نفسه، الفقرة   )٩٨(  
 … Yearbookمـن مشـاريع المـواد المتعلقـة بقـانون المعاهـدات في:        ٥٠مـن شـرح مشـروع المـادة      ١انظر الفقرة   )٩٩(  

1966, Vol II, 187 at 247 يجـب   ،في تدوين قانون المعاهدات”الشرح: من نفسها الفقرة . وترد العبارة التالية في
إطلاقاً أهلية الخـروج عنـها بموجـب     الدولأن تنطلق [اللجنة] من التسليم بأنّ هناك اليوم قواعد معينة لا تمتلك 
 .“ترتيب تعاهدي ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة أخرى لها نفس الصفة

 Fifth report on the law of treaties, by Sir Humphrey Waldock, Special Rapporteur, A/CN.4/183 andانظـــر:   )١٠٠(

Add 1-4, Yearbook … 1966, vol II, p.1, at p. 21. 
إنّ المفهـوم  ”( ٢١المرجع نفسه. انظر أيضا، كأمثلة على ذلك، مواقف كلّ من الولايات المتحدة، في الصفحة   )١٠١(

بِّــق بشــكل ســليم، أن يعــزز بدرجــة كــبيرة ســيادة القــانون في العلاقــات المجسَّــد في هــذه المــادة مــن شــأنه، إذا طُ
يؤيد الوفد الجزائري النهج الذي تتبعه اللجنة في تناول مسألة القواعـد  ”( ٢١)؛ والجزائر، في الصفحة “الدولية
لي منـذ  بغض النظر عـن الخلافـات الفقهيـة، يُظهـر تطـوّر المجتمـع الـدو       ”( ٢١)؛ والبرازيل، في الصفحة “الآمرة

)؛ وتشيكوســلوفاكيا، في “الحــرب العالميــة الثانيــة أنّــه لا بــد مــن الاعتــراف بالطــابع الآمــر لــبعض القواعــد          
ــدة      ”( ٢٢ الصــفحة ــاك ســلطات عدي ــدولي، وهن ــدول وفي القــانون ال لهــذا الحكــم ســند قــوي في ممارســات ال
انتـهاك القواعـد الآمـرة كأسـاس     تؤيد مبادرة اللجنة في إدراج مسـألة  ”( ٢٢)؛ وإكوادور، في الصفحة “تؤيده

)؛ “هو عن حـق أحـد الأحكـام الرئيسـية في مشـاريع المـواد      ”( ٢٢)؛ وفرنسا، في الصفحة “لإبطال المعاهدات
 ٢٢)؛ والفلــبين، في الصــفحة “تؤيــد نهــج اللجنــة في تنــاول مفهــوم القواعــد الآمــرة”( ٢٢وغانــا، في الصــفحة 

 ).“آمرة في القانون الدوليترحب بقرار اللجنة الاعتراف بوجود قواعد ”(
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ــدول     - ٣٤ ــات ال ــا جــاءت تعليق ــدةًوبينم ــدت بعــض   بوجــه  مؤي ــام، أب ــا.  ع ــدول تحفظه ال
. فالمملكـة  )١٠٢(ذلك، وباستثناء دولة واحدة، لم تبد أي دولة اعتراضها علـى هـذا الحكـم    ومع

مخالفتـها  بسـبب   عـدم قانونيـة المعاهـدات   المتحدة، على سبيل المثال، وإن لم تعترض على فكرة 
 . وأشـار )١٠٣(“في حـدود ضـيقة للغايـة    نحصـر يجـب أن ي هـا  تطبيق”إلى أن نبهت قاعدة آمرة، 

 مـــن القـــانون المحلـــي ينانوالقـــ راتبيـــةالعـــراق مـــن جانبـــه إلى الصـــعوبات الـــتي تكتنـــف نقـــل ت
ــدولي،   إلى ــانون الـ ــمالقـ ــأثير لـ ــ   ” اًلاحظـ ــة لا تـ ــة أو عرفيـ ــدة تعاهديـ ــون القاعـ ــى أن كـ ه علـ

. ومع ذلك، ذهب العراق إلى أنه وإن كان يلزم أخـذ الأمـور بكـثير مـن الحـذر،      )١٠٤(“قيمتها
. ولم تعـرب سـوى دولـة    )١٠٥(في القـانون الـدولي   “الآمـرة لا جـدال فيـه   مفهوم القواعد ”فإن 

. فقـــد ذهبـــت لكســـمبرغ )١٠٦(واحـــدة، هـــي لكســـمبرغ، عـــن عـــدم موافقتـــها علـــى الحكـــم
ــ)١٠٧(التبـــاسنـــتج عنـــه هـــذا الحكـــم يمكـــن أن ي أن إلى أن الحكـــم يرمـــي ا تـــرى . وقالـــت إنهـ
 علــى غــرار‘ السياســة العامــة’ علــى معيــاري الأخــلاق وتقــوم لــبطلان لأســباب بالإتيــان ” إلى
هـذه المفـاهيم قابلـة    ”، وأعربـت عـن شـكها في أن تكـون     “في القانون الداخليهو مكرس  ما

ســية كانـت أو قضــائية، بمقــدورها  ا سـلطة، سيا يس فيهــلأن تُنقـل إلى العلاقــات الدوليـة الــتي ل ـ  
مبرغ، . وفيمــا عــدا لكســ)١٠٨(”تفــرض علــى جميــع الــدول معــايير دوليــة للعــدل والأخــلاق أن
تشكك أي دولة أخرى في المقولة الأساسـية الـتي أخـذت بهـا اللجنـة، وفحواهـا أن القـانون         لم

بعـض   لا تتسـق مـع  نص علـى بطـلان المعاهـدات الـتي     ي ـالدولي، بالحالة التي كان عليها حينئذ، 
موقفهــا، اعتمــدت اللجنــة  كاســح الــذي حظــي بــه ال تأييــدالأساســية. واســتنادا إلى ال القواعــد
  ، الذي جاء نصه على النحو التالي:٥٠المادة مشروع 

__________ 

عـلاوة علـى ذلـك، إذا كانـت بعـض      ”أعـلاه) (  ٩٩(الحاشـية   ٥٠) مـن شـرح مشـروع المـادة     ١انظر الفقـرة (   )١٠٢(
يـنص علـى    وجاهة هـذه المـادة مـا لم تكـن مصـحوبة بحكـم      تشككها في الحكومات قد أعربت في تعليقاتها عن 

القــانون الــدولي كــان  مــا إذافي طعنــت، فــإن حكومــة واحــدة فقــط هــي الــتي للتســوية القضــائية طرائــق مســتقلة
 ).“قواعد آمرةيحتوي على الوقت الراهن  في

 .Yearbook … 1966, vol II, p. 22انظر:   )١٠٣(

 المرجع نفسه.  )١٠٤(

 المرجع نفسه.  )١٠٥(

ــذلك،  ؛ و٢١المرجــع نفســه، الصــفحة    )١٠٦( ــاقض ل  Grigory Tunkin “Jus Cogens inانظــر: للاطــلاع علــى رأي من

Contemporary International Law” (1971) 3 University of Toledo Law Review 107, at 112  )” ــدا لكــــــن بــــ
التعليقــات الــتي أبــدتها حكومــات كــل مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وبعــض البلــدان       مــن

 ).“لمادة المتعلقة بالقواعد الآمرةل معارضة... أن هذه الحكومات كانت في واقع الأمر  الأخرى

 .Yearbook … 1966, vol II, at p. 21انظر:   )١٠٧(

 .المرجع نفسه  )١٠٨(
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قاعـدة آمـرة مـن القواعـد العامـة      كانت تتعارض مـع  المعاهدة لاغية إذا  كونت    
إلا بقاعـدة لاحقـة   غييرهـا  ولا يمكـن ت سمح بأي خـروج عنـها   للقانون الدولي التي لا يُ

  .نفس الصفة من القواعد العامة للقانون الدولي لها
منــه  مــن الــنص الــذي أعدتــه اللجنــة هــو الأصــل الــذي انبثقــت   ٥٠ومشــروع المــادة   - ٣٥
من اتفاقية فيينا. وبوسع المـرء أن يلمـس التأييـد الـذي حظـي بـه المبـدأ الـذي يسـتند           ٥٣ المادة

مـن اتفاقيـة    ٥٣المـادة  ي لما أصـبح فيمـا بعـد    فاوضالتاريخ التمن خلال  ٥٠إليه مشروع المادة 
[القواعـد   تتعارض مـع المعاهدات التي ”، على سبيل المثال، إن فيينا. فقد قال الاتحاد السوفياتي

ــ”أقرهــا ، مشــيرا إلى أن هــذه الفكــرة “ســاسالأالآمــرة] يجــب اعتبارهــا باطلــة مــن   ن وحقوقي
نفــس المــذهب فقالــت   المكســيك  ذهبــت. و)١٠٩(ولــيس أعضــاء اللجنــة فحســب    “نوزربــا
ــ إن مفهــوم ”قالــت إســرائيل  ، بينمــا)١١٠(“[القواعــد الآمــرة] مجــال للشــك في طبيعــة  لا” هإن

  .)١١١(“القواعد الآمرة في حد ذاته عنصر مقبول في القانون الدولي الوضعي المعاصر

__________ 

 Official Records of the United Nations Conference :ما قال السيد خلستوف (الاتحاد السوفياتي) في انظر  )١٠٩(

on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 March – 24 May 1968, Summary records of the 

plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11), Fifty-second 

Meeting, 4 May 1968, para. 3. 

ن (فنلنـدا)، المرجـع   انظـر أيضـا السـيد كاسـترِ    و. ٨إلى  ٦السيد سواريز (المكسـيك)، المرجـع نفسـه، الفقـرات       )١١٠(
ــرة   ــادة  ”( ١١نفســه، الفق ــورد الم ــو صــحيح    ٥٠ت ــى نح ــه في المشــروع    عل ــاظ ب ــا يجــب الاحتف ــدأ هام )؛ “مب

سـي في أي اتفاقيـة تتعلـق    عنصر أسا ٥٠إن مضمون المادة ”( ٢١ياسين (العراق)، المرجع نفسه، الفقرة  السيد
تبعات وجود قواعد آمرة في مجال قانون المعاهدات. يضاحها بقانون المعاهدات. فالمادة تعبر عن واقع حقيقي بإ

ذلك أن وجود هذه القواعد لا مجال للشك فيه. ولا يوجد من الحقوقيين مـن ينكـر أن معاهـدة تنتـهك قواعـد      
)؛ والسـيد موينـدوا (كينيـا)، المرجـع نفسـه،      “ة لاغية ولا مفعول لهـا من قبيل حظر تجارة الرقيق إنما هي معاهد

القواعد الآمرة، تكون لجنة القانون الدولي قد اعترفت بحقيقة قائمة عن  بتضمين المشروع حكماً”( ٢٨الفقرة 
السـيد  و)؛ “تـدريجي الإيجابيـة في تـدوين القـانون الـدولي وتطـويره       لا غبار عليها وقدمت في الآن نفسه مساهمةً

اتفاق بين جميع الحقوقيين وجميع الدول علـى الاعتـراف    يكاد يحصل”( ٤٢فتال (لبنان)، المرجع نفسه، الفقرة 
نها والتي يستند إليها تنظـيم المجتمـع   ع الخروجالأساسية في القانون الدولي التي لا يجوز  القواعدبوجود عدد من 

لقــد أصــبحت الأخلاقيــات الدوليــة ”( ٤٨(نيجيريــا)، المرجــع نفســه، الفقــرة  الســيد أوغونــديريو)؛ “الــدولي
آمـرة،   حقوقيـون بـارزون مبـدأ وجـود قواعـد      من عناصر القانون الدولي، وأكد حيوياًمقبولة باعتبارها عنصرا 

عـد  ضـمن القوا واعـد آمـرة   قوجـود  مستمدة مـن مبـدأ    راسخةاستنادا إلى الاعتراف العالمي بسياسة عامة دولية 
 ٢٦السيد رويز فاريلا (كولومبيا)، المرجع نفسه، الجلسة الثالثة والخمسون، الفقرة و)؛ “العامة للقانون الدولي

تخـرج  للـدول أن   يجـوز  من حيث المبدأ، يعترف العـالم بأسـره بوجـود نظـام دولي عـام يتـألف مـن قواعـد لا        ”(
 ... نتيجــةٌ القــانون الــدولي دإن تراتبيــة قواعــ”( ٣٢الســيد نهليــك (بولنــدا)، المرجــع نفســه، الفقــرة و)؛ “عنــها

الســيد ياكوفيــدس و)؛ “لم يعــد بالإمكــان الشــك فيهــا منطقيــة لتطــور القــانون الــدولي في العصــر الحــديث [و]
لما اعترفت لجنة القانون الـدولي بوجـود قاعـدة مماثلـة في القـانون الـدولي       ”( ٦٨(قبرص)، المرجع نفسه، الفقرة 

السـيد دي  و.)؛ “اهمت مساهمة كـبيرة جـدا في تـدوين القـانون الـدولي وتطـويره التـدريجي       العام، فإنها بذلك س
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الـنص   في أن يكـون عـن بعـض الشـك     أعرب صـراحة أو ضـمناً  مَنْ  الدول منبيد أن   - ٣٦
. ومـع ذلـك أبـدت الـدول في مـؤتمر فيينـا، علـى        ، رغم تأييدها لـه )١١٢(القانون النافذجزءا من 

انصــبت ففكــرة القواعــد الآمــرة باعتبارهــا جــزءا مــن القــانون الــدولي،   ل اوجــه العمــوم، قبولهــ
ــه القواعــد الآمــرة     ــر علــى الأســاس الــذي تقــوم علي علــى المــداولات وركــزت  المناقشــات أكث

 ٥٠لاحظت تشيكوسلوفاكيا، كان موضوع الخـلاف بشـأن المـادة     وكما. ةغاالصياقتراحات 
كيف يمكن تعريـف القواعـد   ”عدتها اللجنة بشأن قانون المعاهدات هو من مشاريع المواد التي أ

المقتـرح  تعـديلات  المعظـم  تمحـور  . و)١١٣(“؟اسـتقرار العلاقـات التعاقديـة   بشكل يحمـي  الآمرة 
القواعــد الموضــوعية والإجرائيــة المتعلقــة بتحديــد القواعــد   حــولعلــى مشــروع المــادة إدخالهــا 

ت في جـزء كـبير منـها علـى هـذه المسـألة أيضـا. ففرنسـا،         الآمرة، ومن ثم كان تركيـز المـداولا  
قواعـد الآمـرة في مـؤتمر فيينـا،     المعـارض الرئيسـي لفكـرة ال   التي طالما اعتُـبرت  على سبيل المثال، 

فيمـا يعـد   . وقـد أعلنـت في مـؤتمر فيينـا،     )١١٤(وضوحتحديده بعلى  لحتتعارض المبدأ وإنما أ لم
بشـكل   يعـبر جوهر القواعد الآمرة هو مـا  ”عد الآمرة، أن لمفهوم القوا ا من جانبهامطلق اتأييد

القاسم المشترك لما يعتبره البشـر مـن جميـع الجنسـيات     هو عن الضمير العالمي، ولا يمكن إنكاره 
المتعلقـة  غل فرنسـا  واش ـكانـت  . و)١١٥(“وحمايتها الإنسان أمرا مقدسا، ألا وهو احترام حقوق

__________ 

قال إنه يوجد من المؤلفين من ”( ٢٢غوارديا (الأرجنتين)، المرجع نفسه، الجلسة الرابعة والخمسون، الفقرة  لا
 للقـانون الـدولي   مـة بالفعـل قواعـد عا   نـاك ه بـأن  للتسـليم  ينازع في وجود قواعد آمرة. ومع ذلك، فهو مسـتعد 

ــوز  لا ــدول يج ــها لل ــرارا        الخــروج عن ــدو أن يكــون إق ــة لا يع ــرة دولي ــد آم ــود قواع ــراف بوج ــك أن الاعت ؛ ذل
ربمـا كـان   ”( ١السيد دي كاسترو (إسبانيا)، المرجع نفسه، الجلسة الخامسة والخمسون، الفقـرة  و.)؛ “بالواقع

. ولكـن لجنـة   في الـنص زائـداً عـن الحاجـة    كون تناولهـا  في القانون الدولي من البداهة بحيث ي آمرةوجود قواعد 
في مشـروع الاتفاقيـة، بـالنظر إلى إصـرار أقليـة علـى إنكـار         ٥٠القانون الدولي كانت محقة حين أدرجت المادة 

السـيد فلايشـهاور (ألمانيـا)، المرجـع     و)؛ “هـا تطبيق أو فرض قيود مشددة على نطاق وجود القواعد الآمرة تماماً
سـوى عـدد قليـل مـن المـتكلمين،       لاحظ أنه لم ينكر وجود قواعد آمرة في القانون الدولي”( ٣١رة نفسه، الفق

 ).“وقال إن وفده مع من يرون أن هذه القواعد موجودة في القانون الدولي

 .٣٦والخمسون، الفقرة  ةالرابع الجلسةالسيد روزان (إسرائيل)، المرجع نفسه،   )١١١(

 مسـاهمةٌ  ٥٠قـال إن المـادة   ”( ٣٤، الفقـرة  ن(كوبا)، المرجع نفسه، الجلسة الثانيـة والخمسـو   السيد ألفاريز تابيو  )١١٢(
السـيد فتـال (لبنـان)، المرجـع نفسـه،      و.)؛ “بقـوة  اهامة في التطوير التـدريجي للقـانون الـدولي، وإن وفـده يؤيـده     

قـيم  مشـتركة لل فة س ـفلثمـة   علـى الـرغم مـن الصـعوبات الإيديولوجيـة،     ”( ٤٢الجلسة الثانية والخمسون، الفقـرة  
 ٢١ السيد راتسيمبازافي (مدغشقر)، المرجع نفسه، الجلسة الثالثة والخمسون، الفقرةو)؛ “آخذة الآن في النشوء

 ).“أموره سائرفي في قانون المجتمع الدولي وته أهمي فستتزايد، بهذه الصفةا يترسخ المفهوم ويُعترف به حالم”(

 .٢٤(تشيكوسلوفاكيا)، المرجع نفسه، الجلسة الخامسة والخمسون، الفقرة  السيد سميجكال  )١١٣(

يصـعب علـى [فرنسـا]    ”( ٢٧السيد دو بروسون (فرنسا)، المرجع نفسـه، الجلسـة الرابعـة والخمسـون، الفقـرة        )١١٤(
 ).“هذه [القواعد الآمرة] مثل على اعتراضاًتبدي  أن

 .٣٢المرجع نفسه، الفقرة   )١١٥(
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ياهـا بعـض الوفـود الأخـرى، تتمحـور حـول معـايير        الـتي شـاطرها إ  وللجنة  ٥٠شروع المادة بم
تحديد هذه القواعد لتجنب إساءة استخدام القواعـد الآمـرة مـن خـلال الاحتجـاج بهـا بطريقـة        

. ولا تقل الشواغل التي أبدتها الولايات المتحدة إفـادة في هـذا الصـدد. فالولايـات     )١١٦(انفرادية
أنــه  ارتــأتأنهــا  غــير. )١١٧(“في الاتفاقيــةقبلــت بمبــدأ القواعــد الآمــرة وبإدراجــه     ”المتحــدة 

ومـن جانبـها فقـط،     ،ل مـن معاهـدة بـأن تعتمـد فجـأة     يجوز لأي دولة أن تسعى إلى التحلُّ لا”
 تفـرضَ بوسـعها أن  أن ولا أن تظـن  لقواعد الآمرة في إطار قواعـدها الدوليـة،   معينة عن افكرة 

. )١١٨(“في القواعـد الآمـرة  على دول أخرى رأيهـا الخـاص في الأخـلاق السـامية كمـا تتجسـد       
 نص بشـكل أكثـر وضـوحا علـى    ي ـ تعـديل إدخـالَ  فرنسـا،  فعلـت   مـا اقترحـت، مثل فقد  ولذلك

لم تعـارض  ”حدد بها القواعد الآمـرة. وعلـى نفـس المنـوال، فـإن المملكـة المتحـدة        المعايير التي تُ
خدم ســتُ، بــالمعنى الــذي االآمــرةيتضــمن بعــض القواعــد أصــبح الآن كــون القــانون الــدولي  في

__________ 

الفاصل بين الأخلاق والقانون هـي معرفـة    إن المشكلة التي يطرحها غموض الحدّ”( ٢٨نفسه، الفقرة المرجع   )١١٦(
من القوة بحيث تبطل الاتفاقات الدولية بصرف النظر عـن   آثاراً ه كمبادئ تنتجب الاعترافالمبادئ يُقترح أيّ 

تعطي أي إشارة عـن الكيفيـة الـتي يمكـن      المادة بصيغتها الحالية لا”( ٢٩الفقرة و)؛ “إرادة الدول التي أبرمتها
الآمرة، وهي التي تباينت بشأن مضـمونها التفسـيرات    ةف أن لقاعدة قانونية ما طابع القاعدمن خلالها أن يُعرَ

... كما لم يرد أي حكم ينص على الرقابة القضائية على تطبيـق   التي طُرحت أثناء المناقشة إلى حد التضارب
الجلســة السادســة  المرجــع نفســه، ). انظــر أيضــا الســيد راي (مونــاكو)، “وغــير الــدقيقهــذا المفهــوم الجديــد  

 قلقـة ترحب مونـاكو بـإدراج القواعـد الآمـرة في القـانون الـدولي الوضـعي، لكنـها         ”( ٣٢والخمسون، الفقرة 
ــ ــه ا  امم ــرويج)، المرجــع نفســه، الجلســة السادســة والخمســون،     )؛ و“الهاســتعمســيكون علي الســيد دونــس (الن
بعض المسائل الهامة، وتحديدا، ما هـي القواعـد الآمـرة الحاليـة وكيـف      لى ليس في المادة إجابة ع”( ٣٧ لفقرةا

فهـا، ولـذلك مـن الممكـن     الذي أعدته اللجنة آثار تلـك القواعـد ولكنـه لم يعرّ    أورد النصُقد ؟ وكانت نشأتها
فـإن   وهكـذا ة لتسـوية هـذه المنازعـات.    أي وسـائل فعال ـ يحدد أيضاً أن تنشأ منازعات خطيرة بين الدول؛ ولم 

ــة       ــة الدولي ــات التعاهدي ــنص أن يضــر كــثيرا باســتقرار وأمــن العلاق ــريجينيس  و)؛ “مــن شــأن هــذا ال الســيد إف
ق اعـد آمـرة تواف ـِ  ويعترف الجميـع بوجـود ق  ”( ١٨(اليونان)، المرجع نفسه، الجلسة الثانية والخمسون، الفقرة 

). وانظـر،  “الدولي، ولكن تبقى هناك بعض الشـكوك حـول مضـمونها   تطور القانون مراحل مرحلة معينة من 
قـال إنـه   ”( ٥٨، السيد بولنتينو (رومانيا)، المرجع نفسه، الجلسـة الرابعـة والخمسـون، الفقـرة     ن جهة أخرىم

تحديـد مضـمون القواعـد الآمـرة بموضـوعية، وأن هنـاك خطـرا         ةبوصـع  من الصحة لدعاوى أساس يعتبر أن لا
والسـيد كوتيكـوف (بلغاريـا)، المرجـع      ؛)“ذلك المضمون بطريقة تعسفيةإلى البت في دولة  كلعمد من أن ت

 ٥٠أعرب عـن اندهاشـه مـن أن وفـودا أخـرى تـرددت في قبـول المبـدأ الـوارد في المـادة           ”( ٧٠ نفسه، الفقرة
 صـر الح أن يـتم  ر إلىانتظ ـمـن المـتعين الا  أن كـان   قـط لمجرد أن نطاقه لم يتسن بعد تحديده. وقال إنه لم يحـدث  

الحيــاة الدوليــة قبــل  تــنظم شــؤونالمبــادئ الكــبرى الــتي  لأي مــنالعمليــة الممكنــة  تطبيقــاتالميــع لج التفصـيلي 
ــدأ   ــه مب ــادئ مــن تلــك إعلان ــان) (الحاشــية     “المب ــال (لبن ــال الســيد فت أعــلاه)،  ١١٢). وفي الســياق نفســه، ق

قاعـدة  مـا مـن   ف ،هذا ليس أمرا جديـدا ”، إن التي أُعرب عنها ستخداملامخاوف إساءة ا على ، ردا٤٥ً الفقرة
 .“هذه الذريعةفيها ستخدم من قواعد القانون الدولي إلا ويمكن أن تُ

 .١٦المتحدة)، المرجع نفسه، الجلسة الثانية والخمسون، الفقرة  الولاياتالسيد سويني (  )١١٧(

 .١٥المرجع نفسه، الفقرة   )١١٨(
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نظرت بعين القلق إلى الشكوك الـتي مـن شـأن    ”. غير أنها )١١٩(“٥٠المصطلح في المادة هذا  به
ف بهـا  أن تؤدي إلى نشوئها في غياب إشارة واضحة بما يكفي إلى الوسـيلة الـتي تُعـرَّ    ٥٠المادة 

تأكيـد  هكـذا إذن، كـان الحكـم المتعلـق بالقواعـد الآمـرة بكـل        و. )١٢٠(“المعنيـة  الآمـرة القواعد 
أكثـر علـى تفاصـيل     بعض الانشغال، غير أن ذلك كان منصـباً مدعاة لموضوع نقاش ساخن و

القاعدة الواردة في النص وتطبيقها وليس علـى القاعـدة نفسـها. ولمعالجـة الشـواغل والشـكوك       
، وهـي تسـمح   ٦٦ نـا الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن المـادة     بعـض الـدول، اعتمـد مـؤتمر فيي    ها التي أثار

اتفاقيـة فيينـا يتصـل بقاعـدة     من أحكـام  حول تفسير أو تطبيق حكم يقوم  نـزاع لأي طرف في
  .“فيه للبتّمحكمة العدل الدوليـة  على[التراع] عرض أن يب”آمرة 
مبـدأ القواعـد الآمـرة في    لهـا علـى   في مؤتمر فيينا عـن تحفظـات   أعربت دول لكن بضع   - ٣٧

اعــد الآمــرة والطريقــة الــتي صــيغ بهــا في  أن مفهــوم القو آنــذاكتركيــا قــد اعتــبرت حــد ذاتــه. ف
 ٥٠أت أن مشـروع المـادة   ت ـروا. )١٢١(“ن تمامـا يجديـد ”كانا مشاريع المواد التي أعدتها اللجنة 

، بـل قاعـدة جديـدة يُـراد مـن خلالهـا أن يُـدرج في القـانون         مسـتقرة قاعدة ”لم يكن موضوعه 
. )١٢٢(“)ordre public( العـام  أي النظـام  - ‘السياسة العامـة ’الدولي، بواسطة معاهدة، مفهوم 

. وبالمثل، أشـارت  )١٢٣(الحكم إدراج هذاليس بإمكانها أن تؤيد إنه ولهذا السبب، قالت تركيا 
في غيـاب أي قائمـة   ”أنـه  فأعلنـت  إلى انعـدام الممارسـة ذات الصـلة بالقواعـد الآمـرة،      أستراليا 

هـي تلـك   لقواعد العامة للقـانون الـدولي   يّ اشاملة أو أي تعريف واضح، ولو بإعطاء أمثلة، لأ
ــتخطــابع الآمــر،  لهــا الالــتي  ــادة    لُ ــه ســيكون مــن الخطــأ إدراج الم ص الحكومــة الأســترالية إلى أن

  .)١٢٤(“المعاهداتقانون بشأن بصيغتها الحالية في اتفاقية 
بوجـه   لبِ ـمما سبق أن كلا من أعضاء اللجنة والـدول، مـع اسـتثناءات قليلـة، قَ     ضحيتو  - ٣٨
 ين المعاصـرين قبلـوا عمومـاً   المـؤلف كمـا أن  م بفكرة القواعد الآمرة وقت اعتماد اتفاقية فيينا. عا
ل منـها. فمـاكنير، علـى سـبيل     وجود قواعد عامة في القانون الـدولي لا يجـوز للـدول أن تتحلَّ ـ   ب

__________ 

 .٥٣ة والخمسون، الفقرة ثملكة المتحدة)، المرجع نفسه، الجلسة الثالالسيد سنكلير (الم  )١١٩(

 ٣٠المرجع نفسه. وانظر أيضا السيد فوجيساكي (اليابان)، المرجع نفسه، الجلسة الخامسة والخمسـون، الفقـرة     )١٢٠(
دون أن تقبـل   ٥٠إن وفده يعتقد اعتقادا راسخا أنه لا ينبغي أن يكون من حق أي دولة أن تلجأ إلى المـادة  ”(

 ).“الولاية القضائية الإجبارية للمحكمة

 .١(تركيا)، المرجع نفسه، الجلسة الثالثة والخمسون، الفقرة  سالسيد ميرا  )١٢١(

 .٦المرجع نفسه، الفقرة   )١٢٢(

 المرجع نفسه.  )١٢٣(

 .١٣السيد هاري، المرجع نفسه، الجلسة الخامسة والخمسون، الفقرة   )١٢٤(
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المثـال، لاحـظ، قبــل خمـس سـنوات مــن اعتمـاد مشـاريع المــواد الـتي أعـدتها اللجنــة عـن قــانون          
كانـت   اً... لا يفرض القانون فيـه أي قيـود أي ـّ   من الصعب أن نتصور مجتمعاً”اهدات، أنه المع

. وقــال أيضــا إن نفــس الشــيء ينطبــق علــى القــانون الــدولي، حــتى    )١٢٥(“علــى حريــة التعاقــد 
تطبيـق  من الإرشـادات حـول كيفيـة     كثيروفر الكانت المصادر القضائية والتحكيمية لا ت وإن”

  .)١٢٦(“هذه المبادئ
إضافة إلى ذلك، كانت هناك حالات، حـتى قبـل اعتمـاد مشـاريع المـواد الـتي أعـدتها        و  - ٣٩
، علــى ١٩٦٤لجنــة أو اتفاقيــة فيينــا، تــذرعت فيهــا الــدول بقــوة القواعــد الآمــرة. ففــي عــام  ال

صحة معاهـدة الضـمان بـين     في، الآمرةقبرص، استنادا إلى مفهوم القواعد  طعنتسبيل المثال، 
 أن علاوة على ذلـك من الواضح . و)١٢٧(١٩٦٠المتحدة واليونان وتركيا لعام  قبرص والمملكة

. فقـد  كاآنذ همحكمة العدل الدولية، وإن لم تكن تطبق القواعد الآمرة لم يكن غائبا عنمفهوم 
، دون المتعلقتين بالجرف القاري لبحر الشـمال  القضيتينأشارت المحكمة إلى القواعد الآمرة في 

صـراحة  أُثـير  مفهـوم القواعـد الآمـرة    كمـا أن  . )١٢٨(ك القواعد في حـد ذاتهـا  أن تبت في أمر تل
في الآراء الفرديــة لقضــاة محكمــة العــدل الدوليــة. فالقاضــي فرنانــديز، مــثلا، أعلــن علــى ســبيل  

علــو علــى أي قاعــدة مــن  ي الآمــرةمــن القواعــد  عــدداً”التخصــيص، أن  قاعــدةالاســتثناء مــن 
أفريقيــا الجنوبيــة  قضــيتي. وأعلــن القاضــي تاناكــا في رأيــه المخــالف في  )١٢٩(“القواعــد الخاصــة

القانون المتعلق بحماية حقوق الإنسان يمكن أن يُنظر إليـه باعتبـاره   ”أن  الغربية (المرحلة الثانية)

__________ 

 .McNair Law of Treaties (Oxford University Press, 1961), at 213 et seqانظر:   )١٢٥(

 .٢١٤المرجع نفسه، الصفحة   )١٢٦(

 Jacovides: للاطـلاع علـى مناقشـة كاملـة، انظـر     و. ١٤٨أعـلاه)، الصـفحة    ٢٥(الحاشية  Hannikainenانظر:   )١٢٧(
 وما بعدها. ٣٩أعلاه)، وبخاصة الصفحة  ٣٩(الحاشية 

 North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic ofانظــــــر:   )١٢٨(

Germany/ Netherlands), Judgment of 20 February 1969, ICJ Reports 1969, p. 3, para. 72  )”ــة  دون محاولـــــ
في الممارسـة  م جيـدا أنـه يمكـن    لخوض في أي مسألة تتعلق بالقواعد الآمرة، ناهيك عـن البـت فيهـا، مـن المفهـو     ا

 ).“الخروج عن قواعد القانون الدولي باتفاق الأطراف في حالات معينة أو بين أطراف معينة

الهندي (البرتغال  الإقليمبحق المرور فوق  المتعلقةالقضية الرأي المخالف للقاضي الخاص فرنانديز في انظر: [  )١٢٩(
 Case Concerning Right of Passage over Indian Territories (Portugal vجوهر الدعوى]  ضد الهند)

India) Merits, Judgment of 12 April 1960, ICJ Reports 1960, p. 6, Dissenting opinion of Judge ad hoc 

Fernandez, at para. 29. 
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 استشـهد بهـا  أدلـة تثبـت أن القواعـد الآمـرة     بـل إن هنـاك   . )١٣٠(“يندرج ضمن القواعد الآمرة
  .)١٣١(في الفترة التي سبقت اعتماد اتفاقية فيينا في المحاكم المحلية

، اعتمـد مـؤتمر   الآمـرة لفكرة القواعـد   عاملا تأييدال ظهر فيهاوبعد مداولات مستفيضة   - ٤٠
بوصــفه في الاتفاقيــة وأدرجــه ، للــنص الــذي اقترحتــه اللجنــة طفيفــاً فيينــا صــيغة معدلــة تعــديلاً

  :)١٣٢(٥٣  المادة
تتعـارض مـع قاعـدة آمـرة      ،وقـت عقـدها  في  ،إذا كانت لاغيةتكون المعاهدة     

قصـد بالقاعـدة الآمـرة    من القواعد العامة للقـانون الـدولي. ولأغـراض هـذه الاتفاقيـة يُ     
ــدولي   ــانون الـ ــة للقـ ــد العامـ ــ ،مـــن القواعـ ــدة الـ ــها ويقبتي يالقاعـ ــالـ ــع  عتـــرف بهـ مجتمـ

 تغييرهـا ن لا يمك ـسـمح بـأي خـروج عنـها و    قاعــدة لا يُ  بوصـفها الدولي ككـل   الدول
  .الصفة نفسمن القواعد العامة للقانون الدولي لها  جديدةبقاعدة   إلا

للقـانون الـدولي كانـت     الآمـرة أن فكـرة القواعـد    وجيزويبين هذا التحليل التـاريخي ال ـ   - ٤١
. والـدول  ١٩٦٩على الأقل حتى وقت اعتمـاد اتفاقيـة فيينـا في عـام      ،جزءا من القانون الدولي

 الآمـرة أن القواعد بإدراجها في اتفاقية فيينا لم تفعل ذلك اعتقادا منها وجاهة التي شككت في 
مرتبـة   بلـغ القواعـد   توضـيح أيّ ليست جزءا مـن القـانون الـدولي، بـل بسـبب قلقهـا مـن عـدم         

بـإدراج   المشـكلة تحديـداً   هذهأعلاه، عولجت  ٣٦القواعد الآمرة. وعلى النحو المبين في الفقرة 
نــزاع  نشــوءالمنازعــات يتــيح اللجــوء إلى محكمــة العــدل الدوليــة في حالــة  حكــم يتعلــق بتســوية

__________ 

ليبريا ضد و(إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ الجنوبية الغربية أفريقيا الرأي المخالف للقاضي تاناكا في قضيتي انظر: [  )١٣٠(
 ,South West Africa Cases (Ethiopia v South Africa; Liberia v South Africa)] جنوب أفريقيا)، المرحلة الثانيـة 

Second Phase, Judgment of 18 July 1966, ICJ Reports 1966, p. 6, Dissenting opinion of Judge Tanaka, at 

p. 298١١٨الجـرف القـاري لبحـر الشـمال (الحاشـية      تي قضيالرأي المخالف للقاضي تاناكا في انظر أيضا: [. و 
، حيــث قــال إن  North Sea Continental Shelf Cases, dissenting opinion of Judge Tanaka, at p. 182] أعــلاه)

 مفعـول لهـا؛ وانظـر كـذلك:     التحفظات التي تتعارض مع مبدأ مـن مبـادئ القواعـد الآمـرة تحفظـات لاغيـة ولا      
لوصـاية علـى   ا تحكـم  الـتي  ١٩٠٢القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقيـة عـام   الرأي المستقل للقاضي مورينو كينتانا في [

 separate opinion of Judge Moreno Quintana in Case Concerning the  ](هولنـــــدا ضـــــد الســـــويد) الرضـــــع

Application of the Convention of 1902 Governing Guardianship of Infants (Netherlands v Sweden), 

Judgment of 28 November 1958, ICJ Reports 1958, p. 55, at pp. 106-107 أن بالقاضي مورينو كينتانا ، إذ أقر
 ‘‘.عالميق انطوله طابع آمر ’’من القواعد  اعدد

ــثلا:    )١٣١( ــر، مـ ــة   Bescluß des Zweiten Senats, 7 April 1965, BVerfGE, 18, 441 (449)انظـ ــدت المحكمـ ــث أيـ ، حيـ
ــن في         ــا للطع ــتي اســتُند إليه ــها أن إحــدى القواعــد ال ــة إحــدى المعاهــدات لأســباب من  أحــدالدســتورية الألماني

 .‘‘لا تندرج ضمن القواعد الإلزامية للقانون الدولي’’أحكامها 

 ٧١مـرة جديـدة مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدولي) والمـادة         (ظهـور قاعـدة آ   ٦٤أدرجت اللجنة أيضا المـادة    )١٣٢(
 بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي). (آثار
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بشأن القواعد الآمرة. وقد ظلت الفكرة قائمة عبر مختلـف المراحـل الـتي قطعهـا تطـور القـانون       
النظريـات الفلســفية الـتي طُرحـت لتفسـير أسـاس القـانون الــدولي        شـتى  أمـام الـدولي وصـمدت   

ومعـايير تحديـدها    الآمرةم. بيد أن التحليل التاريخي يبين أيضا أن مضمون القواعد وطابعه الملزِ
  ولا سيما خلال مرحلة التدوين التي سبقت اعتماد اتفاقية فيينا.ى حلّهما، ستعصا أمرين اكان
    

  للقواعد الآمرة ةالقانوني ةعيالطب  - خامسا   
، نافــذانون الــدولي، أي القــانون الإن فكــرة القواعــد الآمــرة باعتبارهــا جــزءا مــن الق ــ    - ٤٢

ع الخـلاف.  وموض ـا ، وإنمـا مضـمونها ومعـايير تحديـدها هم ـ    )١٣٣(تساؤلات جدية عليست موض
آمـرة   قواعـد شـكل  واختلاف الآراء بشأن معايير تحديد القواعد الآمـرة وبعـض القواعـد الـتي ت    

تفسـيرات  ال وتنـوع أسـس القواعـد الآمـرة     حـول فلسـفي   خـلاف كان مرده إلى حـد بعيـد إلى   
القـانون الطبيعـي   ما يتبع مذهب  منهاسة، بشأن مضمونها. فقد طُرح عدد من النظريات المؤسِّ

كـان حسـم النقـاش النظـري     لئن القواعد الآمرة. ويضاح ماهية الفلسفة الوضعية، لإمبادئ  وأ
 ولا مـن أهـداف الدراسـة الـتي تتنـاول      أهداف هذا التقرير ليس هدفا من بشأن القواعد الآمرة

بــل وتبيــان  -الموضــوع، فــإن أي محاولــة لاســتخلاص المعــايير اللازمــة لتحديــد هــذه القواعــد   
النقـاش النظـري الـذي يتنـاول أسـس هـذه       نـبني علـى الإلمـام بجوانـب     يجـب أن ت  -آثارها أيضا 

، وإن عمـل اللجنـة  أن  ذلـك يضـاف إلى  و النقـاش.  اهذتناول القواعد. ولذلك فإنه لا مفر من 
إلى فهـم سـليم وعملـي     ، يجـب أن يسـتندَ  للنقـاش النظـري   “حـلٍّ ” يمقـد منـه ت الغـرض  لم يكن 

لطبيعة القواعد الآمرة، الأمـر الـذي يسـتلزم إجـراء دراسـة لـبعض الأسـس النظريـة المطروحـة.          
النظـري الـذي يتنـاول     الفـرع مـن التقريـر النقـاشَ    هـذا  في سياق هذه الاعتبـارات، يسـتعرض   و

  القواعد الآمرة.
ذا الأســس النظريــة أو الفلســفية له ــعلــى  للقواعــد الآمــرةالطبيعــة القانونيــة  صــرتقتلا   - ٤٣
وهـو  اتفاقيـة فيينـا،    تجـاوز يفيما  القواعد الآمرةهي تتعلق، إضافة إلى ذلك، بدور بل لمفهوم. ا

 القواعـد الآمـرة  أن لئن كان من المقبول عمومـاً  و .)١٣٤(سبق أن اعترفت به اللجنة الدور الذي
__________ 

 ,”Pavel Šturma, “Human Rights as an Example of Peremptory Norms of General International Lawانظر:   )١٣٣(

in Pavel Šturma, Narcisco Leandro Xavier Baez (Eds.) International and Internal Mechanisms of 

Fundamental Rights Effectiveness (Bayern, 2015), at 12. 
مـن المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة           ٤٠ و ٢٦انظر، على سبيل المثـال، المـادتين     )١٣٤(

، المرفــق؛ والشــرح المرفــق  ٢٠٠١كــانون الأول/ديســمبر  ١٢المــؤرخ  ٥٦/٨٣ة العامــة دوليــا، قــرار الجمعيــ
مـــن دليـــل الممارســـة المتعلـــق بالتحفظـــات علـــى   ٣-٤-٤و  ٤-٥-١-٣بمشـــروعي المبـــدأين التـــوجيهيين 

)؛ A/66/10/Add.1( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسـة والسـتون، الملحـق رقـم     المعاهدات، 
من تقرير الفريق الدراسي للجنة القانون الدولي عن تجزؤ القانون الـدولي: الصـعوبات الناشـئة     ٣٧٤والفقرة 

ــدولي    ــانون الـ ــع القـ ــوع وتوسـ ــن تنـ ــان/أبريل  ١٣، عـ ــتنتاج ، A/CN.4/L.682، ٢٠٠٦نيسـ ــن  ٣٣والاسـ مـ
استنتاجات العمل الذي قام به الفريق الدراسي المعني بتجزؤ القـانون الـدولي: الصـعوبات الناشـئة عـن تنـوع       

  .٢٥١، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ٢٠٠٦وتوسع القانون الدولي، الحولية ... 
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القـانون  سـياق  مركزهـا في  في ك لا يـزال هنـاك مـن يشـكّ    ف ـمن القـانون الـدولي،    جزءاًتشكل 
في القــانون  الآمــرة القواعــد ركــزلموبالتــالي يلــزم تقــديم شــرح مقتضــب  .)١٣٥(الــدولي الوضــعي

  الدولي، مع مراعاة التطورات المستجدة منذ اعتماد اتفاقية فيينا.
  

  في القانون الدولي القواعد الآمرة ةمكان  -ألف   
 .)١٣٦(القواعد الآمـرة تناولت منشورات مختلفة الانتقادات والاعتراضات الموجهة ضد   - ٤٤

 ،)١٣٧(على نحو ما لوحظ مـن قبـل   هذا المفهوم يتضاءل بسرعةفي أن عدد المشككين وفي حين 
كجـزء مـن القـانون الـدولي الحـالي.       مسـتقرةٌ  القواعـد الآمـرة  أن  إيضاحلا يزال من الضروري 

 - وفي بعــض الحــالات لا ينبغــي أن تكــون -لــدفع بأنهــا ليســت ل الــتي تســاقالحجــج  وتتنــوع
الافتقــــار إلى دفع أوراخيلاشــــفيلي بجــــزءا مــــن القــــانون الــــدولي. فعلــــى ســــبيل المثــــال، يـ ـــ

 والتعـارض مـع مبـدأ العقـد شـريعة المتعاقـدين       ،والخوف على قدسية المعاهـدات  ،)١٣٨(الممارسة
)pacta sunt servanda(  اعــد الآمــرةالقو تــدحضكحجــج)عــرب كولــب عــن وبالمثــل، ي .)١٣٩

 طبيعـة  لا تتفـق ببسـاطة مـع    القواعـد الآمـرة  ن فكـرة  فينتقدها بقوله إلقواعد الآمرة، معارضته ل
ــانون الـــدولي ــه القـ ــرةوأن  ،)١٤٠(وهيكلـ ــانوني  اغـــير معتـــرف به ـــ القواعـــد الآمـ ــام القـ في النظـ

__________ 
 Michael Glennon, “De l’absurdité du Droit Imperatif (Jus Cogens)” (2006) 11 :انظر على سبيل المثال  )١٣٥(

Revue Générale de Droit International Public 529و  ؛Arthur M Weisburd “The Emptiness of the Concept 

of Jus Cogens as Illustrated by the War in Bosnia-Herzegovina” (1995) 17 Michigan Journal of 

International Law 1و ؛ Gordon Christenson “Jus Cogens: Guarding Interests Fundamental to International 

Society” (1988) 28 Virginia Journal of International Law 585 .:وانظر Robert Barnidge “Questioning the 

Legitimacy of Jus Cogens in the Global Legal Order” (2008) 38 Israel Yearbook of Human Rights 199. 
 أو المتهمين بمحاكمةالمسائل المتصلة بالالتزام  قضية[ :في سور الخاصالرأي المخالف للقاضي  :انظر أيضاو

 Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium  ](بلجيكا ضد السنغال) تسليمهم

v  Senegal), Judgment of 20 July 2012, ICJ Reports 2012, p. 422, para. 4 ”) الواردة في شارة الإفلنتناول
 في تسوية النـزاع، كما سيظهربشيء ولا تسهم  إطلاقاإلى القواعد الآمرة، وهي إشارة غير ضرورية التعليل 

خلافي لم يُحدد مضمونه بعد  هو الاعترافُ بمفهوم والغرض من هذه الملاحظة العابرة للقاضيفيما يلي. 
  .)“وإعطاؤه وزنا قانونيا.

ــال   )١٣٦( ــبيل المثـ ــر، علـــى سـ ــية  Kolb :انظـ ــاو. ٢٩-١٥أعـــلاه)، الصـــفحات  ٢٧(الحاشـ ــر أيضـ  Alexander :انظـ

Orakhelashvili Peremptory Norms in International Law (2006), 32-35.  
 Ulf Linderfalk “The Effect of Jus Cogens Norms: Whoever Opened Pandora’s Box, Did you Ever انظــــــر:  )١٣٧(

Think About the Consequences?” (2008) 18 European Journal of International Law 853, at 855.  
  .Guggenheim، مستشهدا برأي ٣٢أعلاه)، الصفحة  ١٣٦(الحاشية  Orakhelashviliانظر:   )١٣٨(
  .Schwarzenbergerا برأي المرجع نفسه، مستشهد  )١٣٩(
. يحدد كولب في الواقع عدة انتقـادات تبـدو جميعهـا    ٢٢-١٥أعلاه)، الصفحات  ٢٧(الحاشية  Kolbانظر:   )١٤٠(

أوجه متنوعة للانتقـاد القـائم علـى حجـة التعـارض. وهـي كالتـالي: أولا، أن فكـرة القواعـد الآمـرة تفتـرض            
، وهـو مـا لا ينطبـق في حالـة القـانون الـدولي       “القواعـد  سلطة عليا مكلفة بمهمـة إنفـاذ تلـك   ”مسبقا وجود 
“ الجهـة التشـريعية العامـة   ”)؛ وثانيـا، أن القواعـد الآمـرة تفتـرض مسـبقاً التمييـز بـين        ١٨- ١٦(الصفحات 

القانون الدولي، وهـو مـا لا ينطبـق في القـانون الـدولي لأن الجهـات الـتي تضـع القـوانين، أي          ‘‘ أشخاص” و
)؛ وأن فكرة أن القواعد الآمرة تفتـرض  ٢١-١٨أشخاص القانون الدولي (الصفحات الدول، هي أيضا من 

مسبقاً تراتبية القواعد، في حين أن القانون الدولي لا يزال يحتاج إلى الكثير مـن التطـوير ليبلـغ مرحلـة تراتبيـة      
  ).٢٢و  ٢١القواعد (الصفحتان 
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 ،)١٤٢(فعلــية العمليــة، أي أثــر لا يترتــب عليهــا، مــن الناحيــ القواعــد الآمــرةوأن  ،)١٤١(الــدولي
  .)١٤٣(ض أسس النظام القانوني الدوليقد تقوّ القواعد الآمرة  وأن
فقـد  علـى الانتقـادات المختلفـة،     تأكيـدات نظريـة رداً  ت هنـاك حاجـة إلى طـرح    وليس  - ٤٥
المهــم لأغــراض عمــل اللجنــة  بــل إن  .)١٤٤(أخــرى محافــلباقتــدار في  اعلــى أي حــال تناوله ــ تم
للمحـاكم   القضـائي  والاجتـهادُ الـدول   ممارسـاتُ  تدعمها القواعد الآمرةما إذا كانت تبين  هو

ــة  ــة والوطني ــة    الدولي وفي حــين أن الآراء  .)١٤٥(أم لا، فهــذان العنصــران همــا عمــادُ عمــل اللجن
ممارسـات  لتنظيمهـا، فـإن    تساعد على فهم الممارسة وقد توفر إطـاراً  الأدبياتالمعرب عنها في 
في الفـرع  كما يتبين مـن السـرد الـوارد    القضائية هي التي ينبغي أن ترشدنا. وة سالدول والممار

تشـكل   القواعـد الآمـرة  أن  وقت اعتمـاد اتفاقيـة فيينـا    الدول بينسائد العتقاد كان الاالسابق، 
  .جزءا من القانون الدولي

__________ 

  .٢٣المرجع نفسه، الصفحة   )١٤١(
  .٢٤ و ٢٣تان المرجع نفسه، الصفح  )١٤٢(
. يلاحــظ كولــب أن هنــاك مســارات مختلفــة تتبعهــا أوجــه النقــد هــذه    ٢٧-٢٥المرجــع نفســه، الصــفحات    )١٤٣(

تحمـل بـين ثناياهـا خطـر أن تـدعي بعـض النُخـب، بمـا لـديها مـن خطـط            ”للقواعد الآمرة، بمـا في ذلـك أنهـا    
اء كلمـات منمقـة) فتفـرض رؤيتـها     خفية، أنها تعبر عن مصالح المجتمـع الـدولي (وبـذلك تُـواري مصـالحها ور     

انظـر  “. الإيديولوجية التي تناسب أغراضها، متخفيـةً بسـتار القواعـد الآمـرة المطـواع الـذي يُسـهل لهـا ذلـك         
فـاهيم القواعـد   أوضـح بعـض شُـرّاح القـانون أن م    (” ٧، الفقـرة  A/C.6/66/SR/13أيضا بيان جنوب أفريقيا، 

الآمرة والالتزامات تجاه الكافة، وهي أمور جوهرية بالنسبة لمبدأ الولاية القضائية العالميـة، غالبـا مـا تُسـتخدم     
أعـلاه)،   ٥٠(الحاشـية   Tomuschatوانظـر للمقارنـة:   “). في حيز الممارسة كأدوات في الصراع علـى الهيمنـة  

لقويــة لم تكــن يومــاً مــن مؤيــدي القواعــد الآمــرة. فهــي الــدول ا”، حيــث تــرد الإشــارة إلى أن ٢٠الصــفحة 
تـــدرك أن القواعـــد الآمـــرة تنـــتج آثـــارا قـــد تـــؤدي إلى حـــدوث تحـــول في ميـــزان القـــوى لصـــالح القضـــاء    

ومما يثير الانتباه أن فرنسا، في معرض اعتراضها على صياغة النص الذي اقترحته اللجنة بشأن ...“.  الدولي
انظـر بيـان السـيد دو بروسـون     “. الأضـعف ”فتقار إلى الوضوح سيضـر بالـدول   القواعد الآمرة، رأت أن الا

ــا)،   ,Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session(فرنســـــــــــــ

Vienna, 26 March – 24 May 1968, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 

Committee of the Whole, A/CONF.39/11, Fifty-fourth Meeting, para. 28.  
أعــلاه)،  ١٣٦(الحاشــية  Orakhaleshviliومــا يليهــا، و   ١٥أعــلاه)، الصــفحة   ٢٧(الحاشــية  Kolbانظــر:   )١٤٤(

  وما يليها. ٣٢الصفحة 
(نظــرا للعــدد القليــل نســبيا مــن الاجتــهادات   ٢٠أعــلاه)، الفقــرة  ٧ن الولايــات المتحــدة (الحاشــية انظــر بيــا  )١٤٥(

القضائية المتصلة بهذا الموضوع، حـثّ ممثـل الولايـات المتحـدة اللجنـة علـى التركيـز علـى الممارسـة المتبعـة في           
لـى غيرهـا مـن ممارسـات الـدول الـتي       إطار المعاهدات، ولا سيما في إطار القواعد الواردة في اتفاقية فيينا، وع

تــبين طبيعــة ومحتــوى القواعــد الآمــرة، والمعــايير المتعلقــة بنشــأتها والآثــار الناجمــة عنــها. وارتــأى أن البحــث      
والدراسة المستند فيهما إلى الآراء التي تعرب عنها الدول هما وحدهما اللذان بإمكانهما أن يضيفا قيمة كـبيرة  

  إلى النقاش).
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بشـكل كـبير    ت، ازدادا علـى الأرجـح  ومنذ اعتماد اتفاقية فيينـا، بـل بسـبب اعتماده ـ     - ٤٦
ــا   شــاراتالإ ــت فيه ــتي أحال ــدول  ال ــرة إلى  القضــائيةوالأحكــام ال ــد الآم لإشــارات ول. القواع

منـذ  تُهـا. ف ذات دلالبال ـفي الممارسة القضائية لمحكمة العدل الدوليـة   القواعد الآمرةالصريحة إلى 
 حكـام الأ في القواعـد الآمـرة  صريحة إلى  ةإشار ١١وردت ، ١٩٦٩اعتماد اتفاقية فيينا في عام 

فتـرض  ت وهـذه الإشـارات جميعـاً   ، أو الأوامر الصادرة بأغلبية الآراء عن محكمـة العـدل الدوليـة   
كجـــزء مـــن القـــانون الـــدولي  القواعـــد الآمـــرة(أو علـــى الأقـــل يبـــدو أنهـــا تفتـــرض) وجـــود  

ــال، أعلنــت   الأنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية  وفي قضــية  .)١٤٦(الحــديث ، علــى ســبيل المث
يتعامـل مـع   ، أن كلا مـن الـدول واللجنـة    القواعد الآمرةأن تؤيد صراحة فكرة  المحكمة، بدون

 مبهماً في تناولـه بيان المحكمة لئن كان و .)١٤٧(القواعد الآمرةحظر استخدام القوة باعتباره من 
مـا إذا كـان الحظـر يُعتـبر مـن      تبـيّن  بشـكل أكـبر نحـو    البادي أنه موجه لقواعد الآمرة، فل تناوله

الصــادرة وتــوفر الفتــوى  .)١٤٨(نفســها القواعــد الآمــرةنحــو فكــرة ولــيس لا أم  القواعــد الآمــرة
__________ 

القضية المتعلقة للاطلاع على إحالات المحكمة في الآونة الأخيرة إلى القواعد الآمرة، انظر القضايا التالية: [  )١٤٦(
بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)] 
Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, ICJ 

Reports 2007, p. 43, para. 147-184فتوى محكمة العدل الدولية بشأن توافق إعلان استقلال كوسوفو  ؛ و]
 Accordance with International Law of The Unilateral Declarationالدولي] من جانب واحد مع القانون 

of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 2010, ICJ Reports 2010, p. 403 ؛
 Jurisdictional[قضية حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل)]   و

Immunities of the State (Germany v Italy: Greece Intervening), ICJ Reports 2012, p. 99, at para. 92 et 

seq المسائل المتصلة بالالتزام بمحاكمة المتهمين أو تسليمهم (بلجيكا ضد السنغال)؛ و [قضية [Questions 

Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal), Judgment of 20 July 2012, ICJ 

Reports 2012, p. 422, para. 99-100 ؛ و [القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the)] كرواتيا ضد صربياعليها (

Crime of Genocide (Croatia v Serbia), ICJ Judgment of 3 February 2015, para. 87.  
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua. v. United States), ICJانظــــر:    )١٤٧(

Reports 1986, p. 14, para. 190   ــرة ــد الآمــ ــا يُ ”(القواعــ ــثيراً مــ ــدول   كــ ــي الــ ــات ممثلــ ــا في بيانــ ــار إليهــ شــ
ليست فقـط مبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدولي العـرفي بـل مبـدأ جوهريـا وأساسـيا مـن مبـادئ هـذا                باعتبارها

[وقد] أعربت لجنة القانون الدولي في سياق عملـها في مجـال تـدوين قـانون المعاهـدات عـن        ... القانون أيضا
بحظر استخدام القوة يشكل في حد ذاته مثالاً جلياً على قاعدة لها طـابع  قانون الميثاق المتعلق ’رأي مفاده أن 
  ‘“).القاعدة الآمرة

 ”James Green “Questioning the Peremptory Status of the Prohibition of the Use of Forceانظــر للمقارنــة:   )١٤٨(

(2011) Michigan Journal of International Law 215, at 223 ”) ــا أن   يــرى المؤلــف أن المحكمــة اســتنتجت هن
ــع          ــذا المقطـ ــر هـ ــن يفسـ ــاك مـ ــول إن هنـ ــن القـ ــد مـ ــه لا بـ ــم أنـ ــرة، رغـ ــدةٌ آمـ ــوة قاعـ ــتخدام القـ ــر اسـ حظـ

  “).مختلفا.  تفسيرا
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ــدمشــروعية بشــأن  ــة أو ب التهدي ــالاً اســتخدامها الأســلحة النووي ــول المحكمــة    مث ــى قب آخــر عل
حاجـة   ليسـت ثمـة مـن   ” أنـه  رغم أن المحكمـة تشـير إلى  ف ـ .)١٤٩(للقواعد الآمرة دون البـت فيهـا  

لكـون المسـألة المعروضـة     ، فإن هذا يعـود صـراحةً  “مرالأهذا ن تنطق بحكم حيال لمحكمة لأل
القـانون الإنسـاني الـذي ينطبـق     طـابع  مسـألة  ”رأيها، الإجابة على في على المحكمة لا تستلزم، 

ــة اســتخدامعلــى  طــابع  لفي تنــاوصــراحة  بإســهابهاغــير أن المحكمــة،  .)١٥٠(“الأســلحة النووي
المحكمـة للقواعـد   قبـول  وكان  .)١٥١(القانون الدولي، تبدو أنها تقبلها كجزء من القواعد الآمرة

 في إقلـيم حة سـل القضية المتعلقة بالأنشـطة الم في هن ابشكله الرالآمرة كجزء من القانون الدولي 
بـل   القواعـد الآمـرة  لم تكتـف المحكمـة بالإشـارة إلى     إذ، قبولاً قاطعاً بقدر أكثر جـلاء  الكونغو
  .)١٥٢(القواعد الآمرةطابع “ بالتأكيد” له أن حظر الإبادة الجماعيةأيضا  اعتبرت
وفتاواهـا  في قـرارات محكمـة العـدل الدوليـة     الـواردة  وبالإضافة إلى الإشارات الصريحة   - ٤٧

راء الآفي  القواعــد الآمــرة إشــارة صــريحة إلى   ٧٨مــا مجموعــه   جــاء، الصــادرة بأغلبيــة الآراء 
هيئـات  ولمحـاكم   القضـائي  لاجتـهاد اكما اعتُرف بهـا صـراحة في    .)١٥٣(فردية لأعضاء المحكمةال

__________ 

 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, ICJ Reports :انظـــــــــــر  )١٤٩(

1996, 226.  
  المرجع نفسه.  )١٥٠(
ومسألة ما إذا كانت قاعدةٌ ما جزءا من مبـادئ القـانون الملـزٍم أمـر يتصـل بالطـابع القـانوني        (”المرجع نفسه   )١٥١(

  “).لتلك القاعدة
 Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democraticانظــــر:  )١٥٢(

Republic of Congo v Rwanda), Judgment of 3 February 2006, ICJ Reports 2006, p. 6, para. 64.  
القضية [في عمون  الرأي المستقل للقاضيما يلي:  تشمل الأمثلة على الآراء الفردية منذ اعتماد اتفاقية فيينا  )١٥٣(

 ,Case Concerning the Barcelona Traction ]لإنارة والطاقةاالمتعلقة بشركة برشلونة المحدودة لمعدات الجر و

Light and Power Company, Limited (New Application: 1962) (Belgium V. Spain) Second Phase, Judgment 

of 5 February 1970, ICJ Reports 1970, p. 3, at 304 ”) من خلال  ،يكتسب مفهوم القواعد الآمرةوهكذا
على المبادئ الواردة  أكبر من الفعالية عن طريق التصديق لأمم المتحدة، درجةًا الأمد فيطويلة أصبحت ممارسة 

القاضي ؛ والرأي المستقل لنائب الرئيس “)القانون الدولي من قواعد آمرةقاعدة  ايثاق باعتبارهالمفي ديباجة 
لى استمرار وجود جنوب القانونية المترتبة بالنسبة للدول ع الآثارمحكمة العدل الدولية بشأن  فتوى[عمون في 

 Legal Consequences for ] )١٩٧٠( ٢٧٦أفريقيا في ناميبيا (أفريقيا الجنوبية الغربية) رغم قرار مجلس الأمن 

States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security 

Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion of 21 June 1971, ICJ Reports 1971, p. 16, at 77 et seq  
يزداد خطورة نظرا ، عدواني تقرير المصير عملٌفي ق الحالقوة بهدف إحباط  استخدامَأن بر عن حق اعتَ... (”

نها تحت أي ظرف من ع يُسمح بالخروجلا  لأن حق تقرير المصير هو قاعدة لها طبيعة القواعد الآمرة
الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في ب المتعلقةقضية ال[في  شويبل؛ والرأي المخالف للقاضي “)الظروف.

 Case Concerning] (الولاية والمقبولية) نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)

Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) 
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المحكمـة الجنائيـة    ذكـرت علـى سـبيل المثـال،     كاييشـيما  فـي قضـية  ف .)١٥٤(قضائية دوليـة أخـرى  
حظـر] جريمـة الإبـادة الجماعيـة يعتـبر جـزءا مـن القـانون العـرفي الـدولي،           ”[الدولية لرواندا أن 

، كــذلك نيراماســوهوكووفي قضــية  .)١٥٥(“مــرةالآ القواعــدمــن  وعــلاوة علــى ذلــك، قاعــدةً 
أشـــارت دائـــرة الاســـتئناف بالمحكمـــة إلى أن الســـلطة التقديريـــة لمجلـــس الأمـــن في تعريـــف         

للقـــانون الـــدولي   الآمـــرة القواعـــد مشـــروطة بـــاحترام  ”ضـــد الإنســـانية  المرتكبـــة   الجـــرائم
)Jus cogens“()ففـي قضـية   .)١٥٧(أيضا في قرارات المحاكم المحلية القواعد الآمرةتتجلى . و)١٥٦ 

ــات المتحــدة أن        يوســف ضــد سمنتــار   ــة الاســتئناف بالولاي ــال، أعلنــت محكم ــى ســبيل المث عل
__________ 

Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, Judgment of 26 November 1984, ICJ 

Reports 1984, p. 392, para. 88  ”) القواعد الآمرة، من المشمول بنطاق الرغم عدم وجود اتفاق كبير على
على أنه،  قانون المعاهداتلفي إطار لجنة القانون الدولي وفي مؤتمر فيينا  أن اتفاقا عاما سادلإشارة إلى المهم ا

الرأي المستقل و؛ .“)٢من المادة  ٤الفقرة هو ذلك الوارد في متفق عليه، ف جوهرإذا كان للقواعد الآمرة أي 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع [للقاضي لاوترباخت في 

 Case Concerning ])المؤقتة التدابير لتحديد أخرى طلباتوالهرسك ضد يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) (

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v Yugoslavia (Serbia and Montenegro)) Further Requests for the Indication of Provisional 

Measures, Order of 13 September 1993, ICJ Reports 1993, p. 325, para. 100   ”) هذا لأن حظر الإبادة
 الهقاعدة بل  فحسب من قواعد القانون الدوليليس مجرد قاعدة عادية  اعتباره... قُبل به عموما ب الجماعية

مركز القاعدة الآمرة. والواقع أن حظر الإبادة الجماعية اعتُبر منذ زمن طويل أحد الأمثلة القليلة المؤكدة على 
ضد  تيمور الشرقية (البرتغالب المتعلقةقضية ال[الرأي المستقل للقاضي رانجيفا في و؛ “)القواعد الآمرة.

 Case Concerning East Timor (Portugal v Australia), Judgment of 30 June 1995, ICJ Reports] أستراليا)

1995, p. 90, at 45 ”) ؛ والرأي المخالف للقاضي كانسادو “)القانون الوضعي إلى مجالالقواعد الآمرة تنتمي
 Jurisdictional ](طلب مضاد) ليا)من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطا الدولقضية حصانات في [ترينداد في 

Immunities of the State (Germany v Italy), Counter-Claim, Order of 6 July 2010, ICJ Reports 2010, p. 310  
فقد دخل الآن سلطة الدولة،  كلياً تفعيل يتخلللمساواة أمام القانون وعدم التمييز القائل باالمبدأ الأساسي (”

  .“)الآمرة.القواعد حيز 
 Prosecutor v. Furundžija (IT-95-17/1), 10 December] فوروندزيا ضدّ العام المدعي[ :انظر، على سبيل المثال  )١٥٤(

1998 (ICTY)  بيسـاو والسـنغال (غينيـا     ‐تعيين الحدود البحريـة بـين غينيـا    بشأن التحكيم الصادر  قرار[ و؛‐ 
 Delimitation of Maritime Boundary between Guinea-Bissau and Senegal, Arbitral ])الســـنغال بيســـاو ضـــد

Award, 31 July 1989, UNRIAA, vol. XX, p. 119.  
 Prosecutor v Kayishema et al (ICTR-95-1), Trial Judgement, 21 ]وآخرين كايشيما ضد العام المدعي[انظر:   )١٥٥(

May 1999 (ICTR), para. 88.  
 ,Prosecutor v Nyiramasuhuko (ICTR-98-42), Appeals Judgement  ]نيراماسوهوكوالمدعي العام ضد انظر: [  )١٥٦(

14 December 2015, para. 2136.  
الكـبرى وآخـرين،    سـتريت  باو لمنطقة الجزئية المحكمة قاضي ضد البريطاني التاج[كمثال شهير على ذلك: انظر   )١٥٧(

 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate  ])٣(القضـية رقـم    أوغارتي بينوشيه بدون حضور

and Others, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), 24 March 1999, House of Lords, [2000] 1 AC p. 147.  



A/CN.4/693

 

38/64 16-03724 
 

الا م ـأع ،القـانون الـدولي والمحلـي   وبموجـب   تعريفهـا  كـم بحتشكل،  القواعد الآمرةانتهاكات ”
 الكــيني فــرعالالعليــا، في قضــية كينيــا وبالمثــل، رأت محكمــة  .)١٥٨(“اًرسميــ العاهــلا يــأذن بهــ لم
الجـرائم الدوليـة تطـور    مرتكبي واجب مقاضاة ”أن  حقوقيين ضد المدعي العامللية للدولجنة ال

وأشــارت المحكمــة الدســتورية  .)١٥٩(“عــرفيالدولي الــقــانون جــزءاً مــن الآمــرة و ةقاعــدفأصــبح 
مـــن  الجنـــاة إفـــلات واجـــب الدولـــة المتمثـــل في منـــع”لجنـــوب أفريقيـــا، مـــن جانبـــها، إلى أن 

ــ قواعــدتلــك اليتعلــق ب ... يتجلــى بشــكل خــاص فيمــا  العقــاب علــى نطــاق واســع  تي يُقبــل ال
 وتعكــس .)١٦٠(“ومــن ثم لا يجــوز الخــروج عنــهاحظــر التعــذيب، ثلا مــ بطابعهــا الآمــر، ومنــها

 فكـرة قواعـد القـانون الـدولي    أيضـا   القضـائية وشـبه القضـائية علـى الصـعيد الإقليمـي      ة الممارس
، أعلنـت محكمـة البلــدان   ين المطــرودينالـدومينيكيين والهـايتي   المــواطنين قضـية فـي  ف .)١٦١(الآمـرة 

__________ 
 Yousuf v. Samantar, Judgement of 2 November 2012 of the United States Court  ]سمنتاريوسف ضد : [انظر  )١٥٨(

of Appeal, 699 F.3d 763, 776–77 (4th Cir. 2012), at 19) .ورفا ضد يوسـف   تانيفرحان محمود [ :انظر أيضاو
ــدي  ــيعبـــــ  Farhan Mahamoud Tani Warfaa v Yusuf Abdi Ali, Judgment of 1 February 2016 of the   ]علـــــ

United States Court of Appeals for the Fourth Circuit, No 14-1880, at 18  حيــث رُفــض العــدول عــن الــرأي ،
  المعتمد في قضية سمنتار.

 Kenya Section of the International Commission of Jurists v Attorney General & Another, Judgement انظــر:  )١٥٩(

of 28 November 2011 of the High Court of Kenya, [2011] E-Kenyan Law Reports at 14.  
 الإنسان حقوق لقضاياالأفريقي  الجنوب مركز ضد أفريقيا بجنوب الشرطة لجهاز الوطني المفوض[انظر:   )١٦٠(

 National Commissioner of the South African Police Service v the Southern African Human Rights ]وآخرين

Litigation Centre and Others, Judgment of 30 October 2014 of the South African Constitutional Court, 

2014 (12) BCLR 1428 (CC) at para. 4 .م دير فان السيد: الشرقية ألمانيا في الملكية نزع قضية[ :انظر أيضاو. [
East German Expropriation case: Mr. van der M, judgment of 26 October 2004 of the German 

Constitutional Court, B v R 955/00 ILDC 66 (DE), para. 97 ”)القانون الأساسي يعتمد الاعترافَ إن 
 مقاطعة[ و؛ “)جانب الدول (القواعد الآمرة) منمفتوحة للنقاش  ... غير التدريجي بوجود أحكام إلزامية

 Prefecture of Voiotia v Federal Republic of Germany, Judgement of 4 ]الاتحادية ياألمان جمهورية ضد فويوتيا

May 2000 of the Hellenic Supreme Court, Case No 11/2000 ،ها وحدة تاعتُبر أن الجرائم التي ارتكب حيث
لقواعد لفة لاجرائم مخيونانية ى القرإحدى الضد السكان المدنيين في  )Waffen-SSقوات فافن إس إس النازية (

 ,Ferrini v Republica Federale di Germania  ]الاتحاديةفيريني ضد جمهورية ألمانيا [ كذلك:انظر والآمرة. 

Judgement of 11 March 2004 of the Italian Corte di Cassazione, Case no. 5044 أن بالمحكمة  قبلت، حيث
  القواعد الآمرة.من  يعد حظرهمايتان الترحيل والسخرة جريمتان دول

 Al-Adsani  )]٣٥٧٦٣/٩٧ رقم ـــــــــــب(الطل ملكة المتحدةــــــــــضد الم العدســــــــاني[ :انظر على سبيل المثال  )١٦١(

v. UK (Application No. 35763/97), Judgment of 21 November 2001 of the European Court of Human 

Rightsهولنـدا  ضـد  وآخـرين  سريبرينيتسا أمهات مؤسسة[ :يضاأوانظر  ؛[   Stichting Mothers of Srebrenica 

and Others v. Netherlands, App No. 65542/12 (ECHR 2013),  Judgment of 11 June 2013 of the European 

Court of Human Rights, para.4.3.9 ”)   تقتضـي فيما يتعلق بالحق في الجنسية، تكرر المحكمة أن القواعـد الآمـرة 
 جمهورية ضد الأسد صالح االله عبد محمد[ :؛ وانظر أيضا..“). ... الامتناع عن وضع قواعد تمييزية دولال من

 Mohammed Abdullah Saleh Al-Asad v. The Republic of Djibouti  ])٣٨٣/١٠(الـــــــبلاغ رقـــــــم  جيبـــــــوتي

(Communication 383/10), Decision of May 2014 of the African Commission on Human and Peoples’ 

Rights, para. 179 .ــى  و ــرضللاطــلاع عل ــهاد مفصــل للا ع ــة والمحــاكم    القضــائيجت ــدان الأمريكي ــة البل لمحكم
  وما يليها. ١٥أعلاه)، الصفحة  ١٣٣(الحاشية  Šturmaالأوروبية، انظر 
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ــة لحقــوق الإنســان أن   ــدأ المســاواة في ”الأمريكي ــوفير مب ــة ت ــة القانوني ــة والامتنــاع الحماي الفعال
  .)١٦٢(مرةالآقواعد المن  “التمييز  عن
في محافـــل  Jus cogensأو القواعـــد الآمـــرة إلى  ودأبـــت الـــدول أيضـــا علـــى الاســـتناد   - ٤٨

إلى جانب البيانات التي تناولت أعمال اللجنـة بشـأن قـانون المعاهـدات تحديـداً، أُدلي      ف. متنوعة
أمـام هيئـات منـها علـى سـبيل المثـال الجمعيـة العامـة، ولجنتـها السادسـة بوجـه             بكـثيرة ببيانـات  
في بياناتهـا أمـام مجلـس    علـى نحـو روتـيني    كما اسـتظهرت الـدول بالقواعـد الآمـرة      .)١٦٣(خاص
غي التعامل ببعض الحذر مع البيانات المدلى بها أمام المحـاكم والهيئـات القضـائية    وينب .)١٦٤(الأمن

__________ 

(الدفوع الابتدائية، وموضوع  الدومينيكيةن ضد الجمهورية ون المطرودون والهايتيوالدومينيكي المواطنون[انظر:   )١٦٢(
 Case of Expelled Dominicans and Haitians v Dominican Republic ])الــــدعوى، والتعويضــــات والتكــــاليف

(Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs), Judgement of 28 August 2014 of the Inter-

American Court of Human Rights, para. 264  .ضـد الأرجنــتين  وآخـرون  مينـدوزا [ :انظـر أيضـا  و[   Case of 

Mendoza et al v Argentina, Judgement of 14 May 2013 of the Inter-American Court of Human Rights, 

para. 199   ” )ومؤداه أن الحظر المطلق للتعذيب، البدني والعقلـي علـى    القضائياجتهادها ؤكد المحكمة أولا، ت
  ..“).. يشكل جزءا من القواعد الآمرة الدوليةأصبح اليوم حد سواء، 

تناول القواعد الآمرة في سياق أعمال اللجنـة، ولا سـيما   تهناك، بطبيعة الحال، عدد لا يحصى من البيانات التي   )١٦٣(
بقانون المعاهدات. بيد أن القواعد الآمرة احتلت مكانة بـارزة في سـياقات أخـرى. انظـر، علـى       ةا المتعلقلهاعمأ

(فضـلت الالتـزام الصـارم وغـير المشـروط بقواعـد        ٥٥، الفقـرة  A/C.6/63/SR.7سبيل المثال، بيان كازاخستان، 
التي تشكل أساس النظام العالمي الحديث، وأيدت الجهود الـتي يبـذلها المجتمـع الـدولي لحـل       الآمرةالقانون الدولي 

؛ وبيان تونس، ١٢، الفقرة A/C.6/63/SR.8القضايا الهامة الراهنة استنادا إلى القانون الدولي)؛ وبيان أذربيجان، 
A/C.6/64/SR.12،  ١٦الفقرة. 

نيسـان/أبريل   ٣المعقودة في  ٢٣٥٠ مجلس الأمن انظر على سبيل المثال بيان السيد نيسيروبو (اليابان)، في جلسة  )١٦٤(
الــتي ينــبني عليهــا الميثــاق  الأساســيةنشــدد ... علــى أن هــذه القواعــد لا تعتــبر مــن أبــرز المبــادئ   إننــا”( ١٩٨٢

التي لا يسمح المجتمع الـدولي  وفحسب، بل إنها أيضاً من أهم القواعد التي تكرسها المبادئ العامة للقانون الدولي 
 لقــانون الــدولياأخــرى، مــن قواعــد  بعبــارةهــو،  مبــدأ الامتنــاع عــن اســتعمال القــوة. أي أن هاعنــ خــروجبــأي 
 ١٩٩٥شـباط/فبراير   ٢٨المعقـودة في   ٣٥٠٥ مجلـس الأمـن   جلسـة في )؛ وبيان السـيد العـربي (مصـر)،    “.الآمرة

)S/PV.3505) (”            آمــرةأمــا مــن الناحيــة القانونيــة، فقــد انعقــد إجمــاع المجتمــع الــدولي علــى أن هنــاك قواعــد 
)preemptory (sic) norms ( تُعـرف باسـم    في القانون الدوليjus cogens   ؛ وبيـان السـيد   “... لا يجـوز انتـهاكها(

شــرين الأول/أكتــوبر ت ٢٤المعقــودة في  ٥٢٨٩ مجلــس الأمــن جلســةفي كوستونيتشــا (صــربيا والجبــل الأســود)، 
٢٠٠٥ )S/PV.5289( )”  ِقواعــدمــة للــدول، بــل أكثــر  ... إننــا لا ننــاقش في هــذه اللحظــة الالتزامــات غــير الملز 

ــدوليا ــدتســيير شــؤون ل مســبقاً القواعــد الآمــرة، الــتي يعتــبر احترامهــا شــرطاً   - صــرامة لقــانون ال ولي المجتمــع ال
ــا)،  ي)؛ وبيــان الســيد أديكــاني “بأســره ــه  ٢٢المعقــودة في  ٥٤٧٤مجلــس الأمــن  جلســةفي (نيجيري حزيران/يوني
٢٠٠٦ )S/PV.5474) (”  في حال إدراج أفراد وكيانات في القوائم بدون إبلاغ الدولة المتأثرة، فإن ذلك يشـكل
. وبالتالي فإن نيجيريا تعـارض  على حد سواء لمبدأ سيادة القانونولمحاكمة العادلة الآمرة المتعلقة باللقواعد  مخالفةً

 أيـار/  ٢٢المعقـودة في   ٥٦٧٩مجلس الأمـن   جلسةفي )؛ وبيان السيد مايورال، “لقواعد الآمرةتلك اأي انتهاك ل
ــايو  ــة المرتكــزة إلى     ”) (S/PV.5679( ٢٠٠٧م ــات القانوني ــتم باســتعمال الآلي ... مكافحــة الإرهــاب يجــب أن ت

القـانون الـدولي، ومـن ثم    قواعـد  من  آمرةدعونا نتذكر أن هذه قواعد  القانون الجنائي الدولي ومبادئه الأساسية.
علـى الـرغم   ”) (S/PV.5779( ٥٧٧٩مجلس الأمن  جلسةفي )؛ والسيد النصر (قطر)، “تنحيتها جانبالا نستطيع 
فـذلك   ،لتزامات الأخـرى أي امن الميثاق تنص على أولوية الالتزامات الواردة في الميثاق على  ١٠٣ من أن المادة

 ).“تنسخهالا يعني أن هذه الالتزامات لها أولوية على القواعد الآمرة أو أنها 
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بقـدر أكـبر برغبتـها في تحقيـق نتيجـة معينـة. ولا يخلـو         الدولية، فكثيرا ما تكون الدول مدفوعةً
ــة أن الــدول ت   ــان إلى الإشــارة للقواعــد الآمــرة في   نحــو مــع ذلــك مــن دلال في كــثير مــن الأحي

ر الخـاص بـأي حالـة عمـدت     ولا علـم للمقـرّ   ،المحاكم والهيئات القضائية الدوليـة  مرافعاتها أمام
فيها دولة، أثناء النظر في قضية معروضة علـى محكمـة أو هيئـة قضـائية دوليـة، إلى المجادلـة فيمـا        

الأمـر  بل إن  .)١٦٥(أم لا إذا كان مفهوم القواعد الآمرة جزءا من القانون الدولي بشكله الحالي
ــر دلا ــةالأكث ــدول لم تنكــر قــط وجــود القواع ــ   ل د الآمــرة، حــتى وإن كــان في ذلــك   هــو أن ال

في ميـدان  لا تقتصر الإشارة إلى القواعد الآمـرة  و .)١٦٦(يخدم مصلحتها في قضية من القضايا ما
على البيانات الفردية وحدها. بل إن أجهزة الأمم المتحدة نفسها أقرت هـذا المفهـوم    الممارسة

المتعلقـة  الجمعية العامة قرارات عدا ها بوصفه جزءا من القانون الدولي. وفي قرارات صادرة عن
ــد الآمــرة، أشــارت         ــأتي فيهــا ذكــر القواع ــال اللجنــة الــتي ي ــة إلى تلــك القواعــد   بأعم الجمعي

وجـدير بالإشـارة    .)١٦٧(قرارا، يتناول جانـب كـبير منـها مسـألة التعـذيب      ١٢يقل عن  لا فيما

__________ 

 همأو تسـليم  المتـهمين  قضية المسـائل المتصـلة بـالالتزام بمحاكمـة    [ :انظر على سبيل المثال بيان محامي بلجيكا في  )١٦٥(
ــنغال)  ــا ضــــــد الســــ  .Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v] (بلجيكــــ

Senegal), Oral Proceedings, 13 March 2012 (CR 2012/3), para. 3.  
حصـانات الـدول مـن    عندما سعت ألمانيا على سـبيل المثـال إلى الحـد مـن آثـار القواعـد الآمـرة في سـياق قضـية            )١٦٦(

كدت بصـورة قاطعـة طـابع    إنها أ، لم تعمد في بيانها إلى التشكيك في وجود القواعد الآمرة، بل الولاية القضائية
جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة في قضـية حصـانات الـدول مـن        مر. انظـر علـى سـبيل المثـال مـذكرة      الآ القواعدبعض 

، الفقــرة ٢٠٠٩حزيران/يونيــه  ١٢، ]Jurisdiction Immunities case[ )أعــلاه ١٤٧ الحاشــيةالولايــة القضــائية (
انظر أيضا بيان محامي و. “شك مثلا في أن القواعد الآمرة تحظر الإبادة الجماعية لا”نه إحيث تقول ألمانيا  ٨٦
الحاشـية  ( (بلجيكـا ضـد السـنغال)    همأو تسـليم  المتـهمين  المسـائل المتصـلة بـالالتزام بمحاكمـة    ال في قضـية  السنغ
 Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal) (n[ )أعـــــــــــــلاه ١٤٧

Error! Bookmark not defined.), Oral Proceedings, 15 March 2012 (CR 2012/4), para. 39 [  ؛ وانظــر أيضــا
ــالالتزام بمحاكمــة المــذكرة المضــادة للســنغال في قضــية   (بلجيكــا ضــد  همتســليم أو المتــهمين المســائل المتصــلة ب

 .٥١، الفقرة السنغال)

الصــادر بشــأن التعــذيب وغــيره مــن   ٦٨/١٥٦مــن قــرار الجمعيــة العامــة   ٣انظــر علــى ســبيل المثــال الفقــرة    )١٦٧(
إلى أن حظـر التعـذيب قاعـدة     إذ تشـير أيضـا  ”العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة (     ضروب المعاملـة أو 

قطعية من قواعد القانون الدولي وأن المحاكم الدولية والإقليمية والمحليـة اعتـبرت أن حظـر المعاملـة أو العقوبـة      
مـن قـرارات الجمعيـة العامـة      ٣)؛ والفقـرة  “صميم القانون الدولي العـرفي  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من

لصادرة بشأن التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية       ا ٦٢/١٤٨و ٦١/١٥٣و ٦٠/١٤٨
عددا من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية، بمـا فيهـا المحكمـة     إلى أن تشير أيضا إذ”أو اللاإنسانية أو المهينة (

ارتكبـت في   الدولية لمحاكمة الأشـخاص المسـؤولين عـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي الـتي         
، قد اعترف بأن حظر التعذيب قاعـدة قطعيـة مـن قواعـد القـانون      ١٩٩١إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 

الـــدولي، واعتـــبر أن حظـــر المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة مـــن صـــميم القـــانون           
 ).“العرفي  الدولي
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ــةُ       ــانون المعاهــدات، اعترفــت اللجن ــة بق ــواد المتعلق ــذ اعتمــاد مشــاريع الم ــه، من نفســها  أيضــا أن
  .)١٦٨(بالقواعد الآمرة والآثار المترتبة عليها، حتى فيما يتجاوز نطاق قانون المعاهدات

ك وهكــذا يتــبين أن الجــدل قــد يثــور في الأوســاط الأكاديميــة بشــأن مــا إذا كانــت هنــا   - ٤٩
تشكّك في وجود مثـل هـذه    ، غير أن الدول ذاتها لاأم لا قواعد آمرة في القانون الدولي الحالي

لجنـة الموضـوع الحـالي بالدراسـة     القواعد. وحتى الدول الـثلاث الـتي لم تقتنـع بجـدوى تنـاول ال     
يبـدو أن مفهــوم  ”لاحـظ بــاولوس،  يوكمــا  .)١٦٩(تشـكك في فكــرة القواعـد الآمــرة نفسـها    لم

آخـر خصـوم هـذا المفهـوم الـذين دأبـوا       لعـل  ” و “الآمرة قد نفض عنه طابعه الخـلافي القواعد 
سـياق  اللجنـة في  لأغـراض عمـل   و .)١٧٠(“للتصالح معه على تفنيده، أي فرنسا، باتت مستعدةً

بعـض الإشـكالات الـتي    عـن   كشـف النقـاب  في ا الجـدل  سـهم هـذ  ي ، يُحتمـل أن هذا الموضوع
هذه الدراسة التي تتمثـل في  نقطة انطلاق يطمس ذلك  لاغي أينب تعتري القواعد الآمرة، ولكن

  .سمح بالخروج عنهاأن القانون الدولي يعترف بأن هناك بعض القواعد التي لا يُ
  

  الذي تصطبغ به القواعد الآمرة   الآمرالأساس النظري للطابع   - باء  
الدائر حول القواعـد الآمـرة لطالمـا شُـغل بتمحـيص الأسـاس        الجدليتضح مما سبق أن   - ٥٠

في مراحـل مختلفـة مـن مراحـل التطـور      فللقواعد الآمرة.  الآمرالنظري الذي يرتكز إليه الطابع 
الآمر الذي تصـطبغ  التي مرّ بها مفهوم القواعد الآمرة، سيقت نُهج نظرية مختلفة لتفسير الطابع 

انون الدولي. وثمة مذهبان رئيسيان يسعى كل منـهما إلى إيضـاح   لقواعد الآمرة في إطار القبه ا
وإلى جانــب  .)١٧١(القــانون الطبيعــي والمــذهب الوضــعيمــذهب طبيعــة القواعــد الآمــرة، وهمــا 

تين، طُرحـت نظريـات أخـرى أيضـا. بيـد أن نظـريتي القـانون الطبيعـي         موميهاتين النظريتين الع
 الدراســةالفقهــي، ومــن ثم فمــن المفيــد بــدء  دلالجــوالقــانون الوضــعي همــا اللتــان هيمنتــا علــى 

 لىإ. وليس الهدف من هـذا التحليـل التوصـل    وتقييمهما بإيجازهاتين النظريتين  ملامحبإيضاحٍ 
__________ 

 .١٣٤ انظر الأمثلة المذكورة أعلاه في الحاشية  )١٦٨(

 انظر الفرع الثاني أعلاه.  )١٦٩(

-Andreas Paulus “Jus Cogens in a Time of Hegemony and Fragmentation: An Attempt at Reانظــــــــــــــــــر:   )١٧٠(

appraisal” (2005) 74 Nordic Journal of International Law 297, at 297-298 .مــــن ناحيــــة أخــــرى:    انظــــرو
Tomuschat  تظــلان مــن الأحكــام الخلافيــة   ٦٤و  ٥٣بيــد أن المــادتين ”( ١٨ الصــفحةأعــلاه)،  ٥١(الحاشــية

 ).“القليلة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تجسد فكرة التطوير التدريجي للقانون

 Asif Hameed ‘‘Unravelling the Mystery of Jus Cogens in International Law’’ (2014) 84 Britishانظــــــــــــر:   )١٧١(

Yearbook of International Law 52 ــذهب المؤلـــف ــا   ، حيـــث يـ ــر إليهـ ــي النظـ ــة ينبغـ ــات المتنافسـ  إلى أن النظريـ
لمذهب الوضعي اوأن الخطاب الحالي مرجعه سوء فهم ‘ غير قائمة على الرضا’أو ‘ قائمة على الرضا’باعتبارها 

 .٥٥ الصفحة خاصوجه انظر بالدولي. وفي القانون 
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لا سـبيل   بين أنصـار القـانون الوضـعي وأنصـار القـانون الطبيعـي. فـالأرجح أن       التراع ما ينهي 
أن وبين في سـياق القـانون الـدولي عمومـا،     الجـدل الـدائر بـين أنصـار المـذه      لإنهائه، شـأنه شـأن  

ــيم مختلــف النظريــات المطروحــة     لا القواعــد الآمــرة  لتفســيرضــرورة تملــي ذلــك. وتحليــل وتقي
 لقواعـد الآمـرة. ومـن الضـروري التنبيـه هنـا إلى أن      لمفهوم ا يوهرالطابع الجتحديد يهدفان إلى 

نظريــة تتنــاول القواعــد  عــن  لم يــتمخضوالقــانون الوضــعي  أيــا مــن مــذهبي القــانون الطبيعــي 
الوضـعي.  تبـع المـذهب   القـانون الطبيعـي وأخـرى ت   تبـع مـذهب   الآمرة؛ بل إن هنـاك نظريـات ت  

وليس في الوقت متَّسع لإيراد سرد مفصـل عـن كـل منـها ولا في المجـال فسـحة لـذلك؛ ولـيس         
 عـن ذلـك نبـذةٌ    ورد عوضـاً ت ـُلكـن  البحث النظري للمسألة هو المنشـود هنـا علـى أيـة حـال. و     

  .ينالفكري ينالمذهبين عامة عن هذ
لعله من الأجدى البدء بنهج القانون الطبيعي بما أن القواعـد الآمـرة تنبثـق دونمـا شـك        - ٥١

ــع      ــدولي (انظــر الفــرع الراب ــانون ال ــانون الطبيعــي إزاء الق ــف، - عــن نهــج الق  .)١٧٢()أعــلاه أل
القـانون الطبيعـي    وكانـت دعـائم   يـة تباالترفكـرة  كانت القواعد الآمرة تنطوي ضمناً علـى   لماو
ن م ـ تنبـع ، سواء في ذلـك أكانـت تلـك القواعـد     من غيرها قوم على فكرة وجود قواعد أسمىت

فمـن البـديهي افتـراض أن القـانون الطبيعـي      الذات الإلهية أو العقل وأي مصدر أخلاقي آخـر،  
  ن الطبيعـي مـارك جـانيس   القـانو  نهـج ومـن معتنقـي    .)١٧٣(الأساس المنطقـي للقواعـد الآمـرة   هو 

  

__________ 

؛ و Gennady Danilenko Law Making in the International Community (Dordrecht, 1993), at 214انظر أيضـا:    )١٧٢(
Bruno Simma ‘‘The Contribution of Alfred Verdross to the Theory of International Law’’ (1995) 6 

European Journal of International Law 33, at 50 .ــر كــذلك:  و أعــلاه)،  ١٣٦(الحاشــية  Orakhelashviliانظ
للقـيم   ستند إلى فلسـفةٍ ي لاما دام  سيظل ناقصاً ‘مفهوم القواعد الآمرة’من المرجح أن ”( ٣٨و ٣٧ الصفحتان

... وتشــبه القواعــد الآمــرة  ، إذ إن القواعــد الآمــرة انبثقــت عــن مــذهب القــانون الطبيعــي ‘كالقــانون الطبيعــي
 .).“لإرادة الدول ومن ثم لا يمكن فهمها باتباع نهج وضعي صارم عي في أنها ليست نتاجاًالطبي القانونَ

.  وانظـر  ٢١١، المرجـع نفسـه، الصـفحة    Danilenkoلقواعد الآمـرة:  راتبي الناجم عن اانظر فيما يتعلق بالأثر الت  )١٧٣(
 الآمرةإن مفهوم القواعد ”( Hugh Thirlway The Sources of International Law (Oxford, 2014), at 155أيضا: 

، بحكم طبيعتها، على أي حكم تعاهدي مخالف الأسبقية لقواعد: فالقاعدة الآمرة لهاتراتبية اينطوي ضمناً على 
 ,Pierre-Marie Dupuy and Yann Kerbrat Droit International Public, (11th Edition, Parisانظر أيضا:  و ).“لها

2012), at 323 ،  اجـزء وضـوعية الـتي تعـد    المنطـق الثـوري للم   هـو ذلـك  ”منطقـي جديـد (  أسـاس  للاطلاع علـى 
أشـد المعـاني   يـؤدي إلى تحـول هـذه الـدول ب    وهـو مـا   الدول باتباعها، التي تُلزَم  الآمرةمن مفهوم القواعد  أصيلا

انظـر  و. )“اعـد الآمـرة  تهـيمن عليهـا القو  بات يتسم بتراتبية في القواعـد  نظام قانوني تخضع لإلى أشخاص حرفية 
 .Raphaële Rivier Droit International Public (2nd Edition, Paris, 2013), at 565كذلك: 
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قواعـــد دوليـــة وجـــود ويلاحـــظ هـــذان الفقيهـــان أن فكـــرة  .)١٧٤(إيلـــين أوكونـــل - ومـــاري
الدول (أو الإرادة الحرة للدول) ولا ترتهن به لا يمكن تفسـيرها إلا مـن خـلال     رضاعن  تسمو

ــانون الطبيعـــي و  ال ــتمدة مـــن القـ ــرة المسـ ــودفكـ ــة بوجـ ــةً   القائلـ ــانون أعلـــى مرتبـ ــتند إلى يقـ سـ
  .والقيم  الأخلاق

ولــئن كــان نهــج القــانون الطبيعــي يتســم بالجاذبيــة لمــا لــه مــن صــلات تاريخيــة بنشــأة       - ٥٢
ولا تــزال صــعوبته الرئيســية  .)١٧٥(اتتشــابهه معهــا، فإنــه لا يخلــو مــن صــعوبلالقواعـد الآمــرة و 

 لا تـزال نظريـة القـانون   ”ن يحدد مضمون القانون الطبيعي. فكما تلاحظ أوكونل، تكمن فيمَ
ي علــى آراء الفقهــاء أو القضــاة الطبيعــي المعاصــرة تعــاني فيمــا يبــدو مــن الاعتمــاد اللاموضــوع 

رض نقـــده لنـــهج القـــانون الطبيعـــي    وبالمثـــل، يـــذكر كولـــب في معـ ــ  . )١٧٦(“المســـؤولين أو
مـا إذا كانـت هـذه     [غير أن] مسـألةَ  ةلاعدلل معينة ا يمكن أن يفترض وجود قواعدمنّ كلا” أن

وإلى جانـب  . )١٧٧(“مـن القـانون الوضـعي أم لا [لا تـزال] غـير محسـومة       القواعد تشكل جزءاً
إلى إزاء القواعــد الآمــرة ، ينتــهي الأمــر دومــا بــنُهج القــانون الطبيعــي  التــيقن هــذهمســألة عــدم 

الـنص أيضـا.   يقبل بعـدم صـحة ذلـك    أن  تعين على المرءإلا إذا  -الاصطدام بنص اتفاقية فيينا 
__________ 

ــال:    )١٧٤( ــبيل المثــــ  Mark Janis ‘‘The Nature of Jus Cogens’’ (1987) 3 Connecticut Journal ofانظــــــر علــــــى ســــ

International Law 359, at 361 )” هـذا المفهـوم    دمـج أزعم أن الطابع الجوهري المميِّز للقواعد الآمرة ينحو إلى
 Janis An Introduction to International Law (New York, 2008), at)؛ و “المفــاهيم التقليديــة للقــانون الطبيعــيب

66 et seq. و ؛ Louis Sohn The New International Law: Protection of the Rights of Individuals Rather than 

the State (1981) 32 American University Law Review 1, at 14-15 ــث ــيُ، حيــــ ــرة  اشــــ ــد الآمــــ ر إلى القواعــــ
وهــي الصــياغة الــتي تعيــد إلى الأذهــان مــذهب القــانون   -“غــير قابلــة للتبــدل مــن الناحيــة العمليــة ”باعتبارهــا 
 Dan Dubois ‘‘The Authority of Peremptory Norms in International Law: State Consent orانظر: والطبيعي. 

Natural Law?’’ (2009) 78 Nordic Journal of International Law 133, at 134 )”  ــذي ــتنتاج الـــــــ ... والاســـــــ
نون مفـاهيم القـا  ببعض المرء لا مفر من أن يستعين ، الآمرةللقواعد  متسقةالتوصل إليه هو أنه، في أي نظرية  تم

 Mary-Ellen O’Connell ‘Jus Cogens: International Law’s Higher Ethical Norms’ inانظر أيضا: و ).“الطبيعي

Donald Childress (ed.) The Role of Ethics in International Law (New York, 2012), especially at 97. 

ــى مناقشــة لتلــك الصــعوبات، انظــر     )١٧٥( انظــر أيضــا:  و. ٣١أعــلاه)، الصــفحة   ٢٧(الحاشــية  Kolb: للاطــلاع عل
Prosper Weil ‘‘Le droit international en quête de son identité: cour général de droit international public’’ 

(1992) 237 Recueil de Cours de l'Académie de droit international de La Haye 11, at 274 ؛ وMaurice 

Kamto ‘‘La volonté de l’Etat en droit international’’ (2004) 310 Recueil de Cours de l'Académie de droit 

international de La Haye, 133, at 353. 

النـهج الـذي    تصف المؤلفـةُ ، ٧٩. وفي الصفحة ٨٧و ٨٦أعلاه)، الصفحتان  ١٧٤(الحاشية  O’Connellانظر:   )١٧٦(
البـادي في الوقـت الـراهن أن القضـاة والفقهـاء يكتفـون       ”ار القـانون الطبيعـي، فتقـول إن    يتبعه العديد من أنص ـ

 .“باستطلاع ما تمليه عليهم ضمائرهم عندما يتصدون لتحديد القواعد الآمرة

 .٣١أعلاه)، الصفحة  ٢٧(الحاشية  Kolbانظر:   )١٧٧(
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اعــدة الآمــرة لا يمكــن تغييرهــا  كولــب، علــى أن القلاحــظ ي كمــاعنــدما نصــت،  ٥٣فالمــادة 
وهـي   - “غير قابلة للتبـدل ”ليست قواعد الآمرة بقاعدة آمرة جديدة، أقرت بأن القواعد  إلا

بصـورة   اًويُذكر بالمثل أنه إذا كان القانون الطبيعـي قائم ـ  .)١٧٨(ز القانون الطبيعيالسمة التي تميّ
مــن شــأن ف ،-وهــو مــا يُعــرف بعــدم القابليــة للتبــدل -كــانمنفصــلة عــن اعتبــارات الزمــان والم

أن تــثير  “آمــرة جديــدة ]اعــدوق[”مــن اتفاقيــة فيينــا الــتي تعتــرف بإمكانيــة ظهــور    ٦٤ المــادة
وثمــة إشــكالية أخــرى تكتنــف نُهــج القــانون الطبيعــي الــتي    .)١٧٩(الاســتغراب علــى أقــل تقــدير 

الــذي يقضــي  ٥٣وارد في المــادة الشــرط الــإلى علــى مــا يبــدو  دُهــا تتنــاول القواعــد الآمــرة مرّ 
ــأن ــدولي كك ــ  يعتــرف بهــا ” ب ــدول ال ــ“لمجتمــع ال ــأن  ، مم ــوحي ب ــدول لهــا دورٌ  “إرادة”ا ي  ال
  نشأة القواعد الآمرة.  في  ما
يتــبين أن العديــد مــن الكتــاب المعاصــرين يتنــاول القواعــد الآمــرة مــن منظــور    وهكــذا  - ٥٣

نقــى صــوره، يســتند إلى فكــرة الإرادة الحــرة  والقــانون الوضــعي، في أ .)١٨٠(المــذهب الوضــعي
أن الرضا وحده هو الـذي يـؤدي إلى تكـوين القـانون الـدولي. ومـن ثم لا يمكـن إلـزام         وللدول 

مركـز   ولا يمكن، من منظور النهج الوضعي، أن تبلغ القواعدُ .)١٨١(بها الدول بقواعد لم ترضَ
لكن هـذا الأمـر يبـدو منافيـاً للفكـرة       اعد الآمرة ما لم توافق عليها الدول بشكل أو بآخر.والق

ها حـتى وإن كـان   الخروج عن ـالقائلة بوجود مجموعة من القواعد ذات مرتبة أعلـى لا يُسـمح ب ـ  
 .)١٨٢(غـير متسـق معهـا علـى أقـل تقـدير      يبـدو  ذلك بالتراضي بين الدول أو وفقـا لإرادتهـا، أو   

__________ 

ــفحة    )١٧٨( ــه، الصـ ــع نفسـ ــر٣٣المرجـ ــدل   ،. انظـ ــة التبـ ــدم قابليـ ــق بعـ ــا يتعلـ ــذكورة   الآراء ،فيمـ ــة المـ ذات الحجيـ
 .أعلاه ٤٣  الحاشية  في

 ’Matthew Saul ‘‘Identifying Jus Cogens Norms: The Interaction of Scholars and International Judgesانظر:   )١٧٩(

(2015) 5 Asian Journal of International Law 26 at 31).”ريات القـانون الطبيعـي في فلـك تحديـد     ... تدور نظ
القانون الطبيعي، بما في ذلك تلك المتعلقـة باحتياجـات البشـر، في حـين أن المفتـرض أن عـدد       في نة معيّثابتة قيم 

 .)“لطبيعة المتغيرة للمجتمع الدوليا وفقمستمر القواعد الآمرة وطبيعتها في تطور 

 Tunkin :انظــر، علــى ســبيل المثــالو. ٣٣٩أعــلاه)، الصــفحة  ٩٥(الحاشــية  Criddle and Fox-Decentانظــر:   )١٨٠(
إنني أعتقد أن القواعد العامة للقانون الدولي التي لها صفة القواعـد  ”( ١١٥أعلاه)، الصفحة  ١٠٦(الحاشية 

قواعـــد العامـــة التفـــاق بـــين الـــدول كغيرهـــا مـــن لاعـــن ابالفعـــل، تنشـــأ  هـــيبـــل  ،نشـــأتالآمـــرة يمكـــن أن 
 .).“الدولي  للقانون

 .٣٣٩أعلاه)، الصفحة  ٩٥(الحاشية  Criddle and Fox-Decentانظر:   )١٨١(

إن إدخـال قواعـد آمـرة في منظومـة     ”( ٥٦٥أعـلاه)، الصـفحة    ١٧٣(الحاشـية   Rivier :انظر على سبيل المثـال   )١٨٢(
بأي حال من الأحوال آليةً  فمع القواعد الآمرة، لم يعد توافق إرادة [الدول] ... ثورة هو بمثابةالقانون الدولي 
قــانون وينتقــل المــرء تعريــفٌ مــادي للســلامة العلاقــات تــرتهن أيضــا بمضــمونها. وبهــذا ينشــأ   فن. ومنشــئة للقــان

ماديـة  لتزامات التصور التقليدي للقانون الدولي إلى نموذج موضوعي تخضع في إطاره الدول ذات السيادة لا من
 .)“إرادتها تسمو عن
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 ةالبــاردعــة التشــاؤمية التر”علــى أي حــال، إنهــا ثــورة علــى  الآمــرة، قــد قيــل عــن القواعــد  ول
تفهــم أســباب  عــلاوة علــى ذلــك ويصــعب  .)١٨٣()le froid cynisme positiviste( “ينضــعيولل

بعض القواعد ولـو كـان ذلـك برضـا الـدول، إذا كانـت هـذه الـدول تتمتـع          عن  الخروجتحريم 
وحـتى لـو كانـت هنـاك وسـيلة لمعالجـة مسـألة         .)١٨٤(بإرادة حرة تبيح لها وضـع قواعـد جديـدة   

ليس واضحاً ما هو المـانع مـن أن   ، ف- أو توافق الآراء - الرضا عن طريق الآمرةنشأة القواعد 
في وقــت لاحــق فتنــتقص بــذلك  هــذا موافقتــهاالــدول الــتي انضــمت إلى توافــق الآراء تســحب 

ون الــدولي العــرفي كأســاس التقريــر الثــاني مــا إذا كــان قبــول القــان بحــث يلســوف و .)١٨٥(همنــ
  .)١٨٦(نهج القانون الوضعيعن  تعبيراًللقواعد الآمرة هو، كما يزعم البعض، 

. ولــيس مــن المســتغرب أن يجــد المــرء في الممارســة القضــائية مــا يــدعم كــلا النــهجين      - ٥٤
واضحةً بالقـدر الكـافي بشـأن     لم تكنالأحكام نفسها التي صدرت عن محكمة العدل الدولية ف

في لقـانون الطبيعـي   ل اًبـدا في بعـض الأحيـان أن المحكمـة تطـرح نهج ـ      إذ. لقواعد الآمرةاأساس 
المسـتند إلى  والوضعي  المذهبتراءى في أحيان أخرى أنها تعتمد على و، قواعد الآمرةللتناولها 
 الآمـرة  القواعـد فـاعتُبرت  . مةوتنوعت على هذا المنوال الآراء الفردية لقضاة المحك .)١٨٧(الرضا

__________ 

ــر:   )١٨٣(  Alain Pellet ‘‘Conclusions’’ in Christian Tomuschat and Jean-Marc Thouvenin (eds.) Theانظــــــــــــــــــــــ

Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes (Boston, 

2005), at 419. 

مـذهب القـانون الطبيعـي للـنُهج      انتقـادَ  ،٣٠، في الصـفحة  أعـلاه)  ٢٧المرجع نفسـه. يشـرح كولـب (الحاشـية       )١٨٤(
تلـك تحديـداً، وهمـا الرضـا     ينبع من رضا الدول هذا أو إرادتهـا  ”القواعد الآمرة، فيقول إنه التي تتناول  الوضعية

تنحيتهما جانبـا. ولـذلك، فـإن محاولـة تفسـير القواعـد       حتى ن توجد القواعد الآمرة لتقييدهما بل وااللذوالإرادة 
 Tladi and :انظـر أيضـا  . “الإرادة هـو في الواقـع بمثابـة الـدوران في حلقـة مفرغـة       على الرضـا أو  ماداًالآمرة اعت

Dlagnekova  ١١٢أعلاه)، الصفحة  ٤١(الحاشية. 

 .٣٤٢أعلاه)، الصفحة  ٩٥(الحاشية   Criddle and Fox-Decentانظر:   )١٨٥(

يعـني بالضــرورة  دولي العـرفي كأسـاس للقواعــد الآمـرة    للاطـلاع علـى الـرأي القائــل بـأن الاعتـراف بالقــانون ال ـ       )١٨٦(
 الـتي تتنـاول  إن النظرية الوضـعية الرئيسـية   ”( ٣٣٩نهج القانون الوضعي، انظر المرجع نفسه في الصفحة اعتماد 

ممارســة الــدول  الآمــرة مــن خــلال الصــفة بمــن القــانون الــدولي العــرفي اكتس ــ جــزءاًهــا القواعــد الآمــرة تعتبر
 .)‘‘)opinio juris( مية الممارسة وضرورتهاوالاعتقاد بإلزا

 التحفظات على اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعيـة ومعاقبـة مرتكبيهـا   رغم أن المحكمة لا تصف، في فتواها بشأن   )١٨٧(
]Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory 

Opinion of 28 May 1951, ICJ Reports 1951, p. 15, at p. 23 ،[َفإنهـا  قاعـدة آمـرة  الإبـادة الجماعيـة بأنـه     حظر ،
أقـل لرضـا الـدول     تستعمل في وصفه عبارات توحي بـأن لـه هـذه الصـفة بـل وتفعـل ذلـك بشـكل يسـند وزنـاً          

ــة     ــرف المحكمـ ــانون (تعتـ ــر القـ ــن عناصـ ــر مـ ــفها  ”كعنصـ ــة بوصـ ــادة الجماعيـ ــة بم’بالإبـ ــانون  جريمـ وجـــب القـ
ع ضـمير الإنسـانية وتـنجم    تنطوي على إنكار حق جماعات بشرية كاملة في الوجود، وهـو إنكـار يـروِّ   ‘ الدولي

عنه خسائر بشرية فادحة إضافة إلى مخالفته للقانون الأخلاقـي... والأثـر الأول الناشـئ عـن هـذا الـرأي هـو أن        
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بنـهج القـانون الطبيعـي غـير القابـل للتبـدل،       اً للمـذهب الوضـعي وتمسـك    منـها رفضـاً   الكثيرفي 
  .)١٨٨(لقواعد الآمرةلفي تناولها القانون الوضعي  نهجَى خرحين طَرحت آراء أ  في

__________ 

ف بها الأمم المتمدنـة بوصـفها ملزِمـةً للـدول، حـتى بـدون أي       المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية تعتبر مبادئ تعتر
التزام تعاهدي. أما الأثر الثاني لهـذا الـرأي فهـو إسـباغ صـفة العالميـة علـى إدانـة جريمـة الإبـادة الجماعيـة وعلـى             

وجـود  .. وهدفها من جهة هـو الحفـاظ علـى    . .التعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من هذه الآفة البغيضة
). انظـر أيضـا   “هـا وإقرار ذاته، ومن جهة أخرى، تأكيد أبسط المبـادئ الأخلاقيـة   في حداعات بشرية معينة جم

انظـر  . و“يسـتند إلى مبـادئ أخلاقيـة وإنسـانية    ”حيث تـذكر المحكمـة أن حظـر الإبـادة الجماعيـة       ٢٤الصفحة 
 .Prosecutor v Jelisić (IT-95-10-T), 14 December 1999 (ICTY), para ]تشالمـدعي العـام ضـد جليسـي    [ :أيضا

أن محكمـة العـدل الدوليـة وضـعت حظـر جريمـة الإبـادة الجماعيـة في مرتبـة          المـذكورة  ، حيث تؤكد المحكمة 60
. التحفظـات علـى اتفاقيـة مكافحـة الإبـادة الجماعيـة ومعاقبـة مرتكبيهـا        وذلـك في فتواهـا بشـأن     القواعد الآمرة

مـن حكمهـا    ٩٩بالقواعـد الآمـرة هـو ذلـك الـذي أتـى في الفقـرة         لدوليةالعدل ا ولعل أوضح استشهادٍ لمحكمة
ــهمين أو تســليمهم   الصــادر في قضــية   ــالالتزام بمحاكمــة المت ــدما أعــلاه) ١٤٦(الحاشــية  المســائل المتصــلة ب ، عن
ن عتـبر القـانو  لـى الرضـا، علـى الأقـل بقـدر مـا يُ      قائمـاً ع نهجـاً يمكـن اعتبـاره     القواعد الآمـرة اعتمدت في تحديد 
لى اعتقاد الدول بإلزاميـة  إلى ممارسة دولية واسعة النطاق وستند هذا الحظر إي”على الرضا ( الدولي العرفي قائماً
قضـية الأنشـطة العسـكرية    في  ،). وبالمثل، فإن الإشارة التي أوردتها المحكمة علـى اسـتحياء  “الممارسة وضرورتها
القواعـد  إلى حظر اسـتعمال القـوة باعتبـاره جـزءا مـن      ، ١٩٠أعلاه)، الصفحة  ١٤٦(الحاشية  وشبه العسكرية

ســب بــل وإلى قبــول الــدول لهــذا الحظــر. وإلى جانــب أعمــال اللجنــة،   حتســتند لا إلى أعمــال اللجنــة ف الآمــرة
إلى هذا الحظر بوصفه قاعدة آمرة وبقبول طـرفي   المتكررةتستشهد المحكمة في ذلك الموضع بإشارة ممثلي الدول 

 .القواعد الآمرةمن  جزءً لحظربأن االتراع 

مشـروعية التهديـد بالأسـلحة    الصـادرة بشـأن   انظر، على سبيل المثـال، بيـان القاضـي البجـاوي المرفـق بـالفتوى         )١٨٨(
والشـاهد علـى كـل ذلـك يمكـن العثـور عليـه في        ”( ١٣أعـلاه)، الفقـرة    ١٤٦(الحاشـية  اسـتخدامها   النووية أو

... فبـدلا مـن    القواعد الآمرةأو ‘‘ الالتزامات قِبل الكافة”وليها لمفاهيم مثل يالمكانة التي أصبح القانون الدولي 
 النــهج الوضــعي والإرادي الحــازم للقــانون الــدولي الــذي كــان لا يــزال ســائدا في بدايــة القــرن ... حــل مفهــومٌ 

ة بتطبيـق منـع   القضـية المتعلق ـ [ :المخالف للقاضي الخاص كريتشـا في  الرأيانظر و)؛ ‘‘موضوعي للقانون الدولي
ــنة والهرســك ضــد يوغوســلافيا)        ــا (البوس ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــة)  جريم ــدفوع الابتدائي  Case](ال

Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment of 11 July 1996, ICJ Reports 

1996, p. 595, para. 43 )” لإحداث تغير عالمي في الصلات الـتي تـربط سـيادة الدولـة      المناخَ القواعد الآمرةتهيئ
)؛ “بالنظام القانوني في المجتمع الدولي، ولإيجـاد ظـروف تـرجح غلبـة سـيادة القـانون علـى الإرادة الحـرة للـدول         

ــا في    ــتقل للقاضــي رانجيف ــرأي المس ــة بقضــية ال[ :وال ــين   المتعلق ــة ب ــة والبحري ــا   الحــدود البري ــاميرون ونيجيري الك
ــدخّل)    ــتوائية طـــرف متـ ــا الاسـ ــا: غينيـ ــد نيجيريـ ــاميرون ضـ  Case Concerning the Land and Maritime ](الكـ

Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v Nigeria: Equatorial Guinea Intervening), 

Judgment of 10 October 2002, ICJ Reports 2002, p. 303, para. 3 )” لا يبــيح الطعــنَ في مبــدأ توافــق الآراء إلا
قضــية الأنشــطة [ :انظـر الــرأي المسـتقل للقاضــي الخــاص دوغـارد في   و)؛ ‘.‘القواعــد الآمــرةالمترتــب علـى   الأثـرُ 

اختصــاص  ،الديمقراطيــة ضــد روانــدا) و) (جمهوريــة الكونغــ٢٠٠٢لــب جديــد: المســلحة في إقلــيم الكونغــو (ط
ــة الطلــــــــب  ــة ومقبوليــــــ  Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (New ]المحكمــــــ

Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v Rwanda), Jurisdiction of the Court and 

Admissibility of the Application, Judgment of 3 February 2006, ICJ Reports 2006, p. 6, para. 10 ؛ والـــــرأي
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 وبالمثــل لم يحســم الاجتــهاد القضــائي للمحــاكم والهيئــات القضــائية الأخــرى إشــكاليةَ   - ٥٥
، على سـبيل المثـال،   قضية فوروندزيا. ففي ةالملزم للقواعد الآمر الطابعُالذي ينبع منه ساس الأ

ربطــت المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة الطــابع الآمــر للحظــر المفــروض علــى التعــذيب   
. ومـن ناحيـة أخــرى، سـلطت قـرارات المحكمـة المــذكورة      )١٨٩(الحظـر م الـتي يسـتند إليهــا   بـالقيَ 

ــدول با   ــة   و .)١٩٠(لقواعــد الآمــرة الضــوء أيضــا علــى قبــول ال ــدان الأمريكي عمــدت محكمــة البل
، إلى اتبـاع نهـج   بالقواعـد الآمـرة  لحقوق الإنسان، في أحد أوائل القرارات التي استظهرت فيها 

 “التصـــور الإرادي للقـــانون الـــدولي”وضـــعت إذ  مـــن مـــذهب القـــانون الطبيعـــي ا قريبـــاًبـــدَ
ــى ــل في بن ــ الســاميالهــدف ”طــرف النقــيض مــن   عل ــدر أكــبر   االمتمث ء مجتمــع دولي يتســم بق
أن الخيـار الثـاني يعكـس     معتبرةً ،“إلى تحقيق العدالة القانون وسعياًراية ... تحت  سالتجان من

ركـزت  سـيراً علـى هـذا المنـوال،     و .)١٩١(“القواعـد الآمـرة  إلى  القواعد الرضـائية من ”الانتقال 
لحظــر التعــذيب علــى طبيعــة التعــذيب  الطــابع الآمــربشــأن الصــادرة المحكمـة في قراراتهــا الأولى  

__________ 

، طلـب  قضية حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا)[ :المخالف للقاضي كانسادو ترينداد في
 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v Italy), Counter-Claim, Order of 6 July 2010, ICJ مضاد]

Reports 2010, p. 310, para. 134 et seq. and at 141 )”يجتمعــان نقيضــان لا القواعــد الآمــرةرضــا الــدول و‘(‘ .
نغ في قضـية  يمـن الـرأي المسـتقل الصـادر عـن القاضـي شـوك        ١٤٩في الصـفحة   واضحويمكن تبين نهج وضعي 

لقاعـدة مـا علـى اتفـاق الـدول علـى القاعـدة         الطـابع الآمـر  أعلاه)، حيث يؤسَّـس   ٦١(الحاشية  أوسكار تشين
القضـية  انظـر أيضـا الـرأي المسـتقل للقاضـي عمـون في       القاعـدة؛ و  علـى تعـديل  بعـض منـها   م يقـدِ وتعهدها بألا 

ــارة والطاقــة االمتعلقــة بشــركة برشــلونة المحــدودة لمعــدات الجــر و    ٣١١)، الصــفحتان أعــلاه ١٥٣(الحاشــية لإن
قضــية التجــارب النوويــة [ :انظــر، علــى وجــه الخصــوص، الــرأي المخــالف للقاضــي دي كاســترو في  و. ٣١٢و

 Nuclear Tests Case (Australia v France), Judgment of 20 December 1974, ICJ ](أســــتراليا ضــــد فرنســــا)  

Reports 1974, p. 253, at 388 )” القـانون   اً تنتمـي إلى كـم طبيعتـها، أحكام ـ  معاهدة موسـكو، بح  طرحإن فكرة
 .‘)‘لطابع العالميلافتقار المعاهدة إلى اك وشكيكتنفها قدر من ال القواعد الآمرةالعرفي أو 

م الـتي يحميهـا   بـالنظر إلى القـيَ  ”( ١٥٣أعـلاه)، الفقـرة    ١٥٤(الحاشـية   قضية فورونـدزيا انظر على سبيل المثال   )١٨٩(
المدعي العام ضـد  انظر أيضا: [و). “.Jus cogensأو  قاعدة آمرةتطور هذا المبدأ ليصبح فقد [حظر التعذيب]، 

ـــغالي  قضــيةانظــر أيضــا  و. Prosecutor v Galić, (IT-98-29-T), 5 December 2003 (ICTY), para. 98] تشـــــــــــــ
ــرة   ١٨٧(الحاشــية  تشجيليســي ــا المحكمــة الدو  ٦٠أعــلاه)، الفق ــتي اعتمــدت فيه ــة ليوغوســلافيا الســابقة  ، ال لي

 تعريف القِيَمي لحظر الإبادة الجماعية الذي طرحته محكمة العدل الدولية في تعريفها لتلك الجريمة.ال

ــتاكيتش  انظــر: [  )١٩٠( ــام ضــد س ــدعي الع   Prosecutor v Stakić, (IT-97-24-T), 31 July 2003 (ICTY), para. 500 ]الم
من المسلم به على نطاق واسع أن القانون المنصوص عليه في الاتفاقية يشكل جزءا من القانون الدولي العرفي ”(

، التي تشير فيها ٦٠أعلاه)، الفقرة  ١٨٧(الحاشية  تشجيليسي قضيةانظر أيضا و). “.القواعد الآمرةويعتبر من 
مـن أكثـر   ”قيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة أصـبحت       يتعلق بجريمـة الإبـادة الجماعيـة، إلى أن اتفا    المحكمة، فيما

 .)“على نطاق واسع قوق الإنسان قبولاالدولية لحصكوك ال

 Constantine et al v Trinidad and Tobago, Judgment of 1] قسطنطين وآخرون ضد ترينيـداد وتوبـاغو  انظر: [  )١٩١(

September 2001 (Inter-American Court of Human Rights), para. 38. 
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ــة بهــذا الحظــر     ــى رضــا أي دول ــيس عل ــع )١٩٢(وجســامته ول ــدان  هــذا. وم ، مالــت محكمــة البل
 للطابع الآمـر  الأمريكية في عدة قرارات إلى التركيز على الرضا وتوافق الآراء بوصفهما أساساً

عـدد مـن قراراتهـا     ذهبت محكمة البلدان الأمريكية فيوعلاوة على ذلك، . )١٩٣(لبعض القواعد
لنـهج القـانون الطبيعـي الـذي يتسـم بعـدم قابليتـه         قواعد متطـورة خلافـاً   القواعد الآمرةإلى أن 
نهجي رضا الدول والقـانون  يؤيد الاجتهاد القضائي المحلي أن أيضا من الملاحظ و .)١٩٤(لللتبد

  .)١٩٥(الطبيعي على حد سواء
__________ 

هناك نظـام  ”( Tibi v Ecuador, Judgment of September 2004 (IACHR), para. 143] تيبي ضد إكوادورانظر: [  )١٩٢(
.)؛ “القواعـد الآمـرة  قانوني دولي يحظر بشكل قاطع جميع أشكال التعذيب... وهذا النظـام هـو الآن جـزء مـن     

 Gómez-Paquiyauri Brothers v Peru, Judgment of 8]  باكيـاوري ضـد بـيرو    ‐الأخوان غـوميز انظر أيضا: [و

July 2004 (Inter-American Court of Human Rights), para. 112] ماريتسا أوروتيا ضد غواتيمالا؛ و[ Maritza 

Urrutia v Guatemala, Judgment of 27 November 2003, para. 92     ويمكــن ملاحظــة اتجــاه مماثــل في قـــرارات .
 Goiburú] غويبورو وآخرون ضـد بـاراغواي  انظر مثلا: [والاختفاء القسري.  لحظر الطابع الآمر مبكرة بشأن

et al v Paraguay, Judgment of 22 September 2006 (Inter-American Court of Human Rights), para. 84 )” في
دي عليها، فإن حظر الاختفاء القسري للأشـخاص  الجسامة الشديدة لهذه الجرائم وطبيعة الحقوق التي اعتُ ضوء

 .)“القواعد الآمرةوالالتزام المقترن به القاضي بالتحقيق فيها ... بلغ مرتبة 
 Osorio Rivera and Family Members v Peru, judgment of 26] أوسوريو ريفيرا وأفراد أسرته ضـد بـيرو  انظر: [  )١٩٣(

November 2013 (Inter-American Court of Human Rights), para. 112    حيث قررت محكمـة البلـدان الأمريكيـة ،
الاتفــاق ”علــى عــدة أمــور منــها   بنــاءً القاعــدة الآمــرةلحقــوق الإنســان أن حظــر الاختفــاء القســري بلــغ مرتبــة   

-Mendoza et al v Argentina, Judgment of 14 May 2013 (Inter] ميندوزا وآخرون ضد الأرجنـتين [ ؛ و‘‘الدولي

American Court of Human Rights), para. 199 الـذي يصـطبغ بـه     للطابع الآمـر ، حيث طرحت المحكمة كأساس
الـذي   في عـدم التعـرض للتعـذيب    ترسي هذا الحظر والحـقَ ”التي  “العالمية والإقليمية المعاهداتِ”حظر التعذيب 

تنشئ ذلك الحـق وتكـرر الـنص علـى      ]التي[ية العديد من الصكوك الدول”علاوة على  “هو حق لا يجوز تقييده
خلصــت المحكمــة في قضــية بالمثــل، و .“الإنســاني الحظــر نفســه، حــتى ولــو كــان ذلــك في إطــار القــانون الــدولي  

 ,Almonacid-Arellano et al v Chile, Judgment of 26 September 2006[ وآخـرين ضـد شـيلي    أريّانو ‐ ألموناسيد

para. 99-99بالفعـل،   آمرة قاعدةًالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية قد أصبح  كان حظر ١٩٧٣عام بحلول  ه] إلى أن
 .على العديد من قرارات الجمعية العامة واستنادا إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وذلك بناءً

 Nadege Dorzema et al v ]يــةنــاديجي دورزيمــا وآخــرون ضــد الجمهوريــة الدومينيك [انظــر علــى ســبيل المثــال:   )١٩٤(

Dominican Republic, Judgment of 24 October 2012 (Inter-American Court of Human Rights), para. 225 
المبدأ الأساسي الداعي إلى المساواة وعدم التمييز  دخلفي المرحلة الراهنة من مراحل تطور القانون الدولي، ”(

 ,Atala Riffo and Daughters v Chile] ضـد شـيلي   اأتـالا ريفـو وبناته ـ  أيضـا: [  انظـر ؛ و.)“القواعـد الآمـرة   حيز

Judgment of 24 February 2012 (Inter-American Court of Human Rights), para. 79 .ــا: و انظــــــــر خصوصــــــ
-Dacosta Cadogan v Barbados, Judgment of 24 September 2009 (Inter] داكوستا كادوغان ضـد بربـادوس  [

American Court of Human Rights), para. 5 )” في عــالمي أن الوقــت ســيحين لكــي يتحقــق توافــق   في شــك لا
كـان   وإن - ، كمـا حـدث بالنسـبة إلى التعـذيب    القواعـد الآمـرة  الآراء على إدراج حظر عقوبة الإعدام ضـمن  

 ).“حتى الآن المنال بعيدَذلك 
 Siderman v] سـيدرمان ضـد الأرجنـتين   القـانون الطبيعـي، انظـر: [   للاطلاع علـى نهـج يتبـع فيمـا يبـدو مـذهب         )١٩٥(

Argentina, Judgment of 22 May 1992 of the United States Court of Appeal, Ninth Circuit, 965 F.2d 699 ،
لي في القــانون الـدولي، وعلاقتــها بالقـانون الــدو   القواعــد الآمـرة الــتي تحـدد وتنــاقش طبيعـة    ٧١٥وبخاصـة الفقـرة   
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مــن  اًوالهيئــات القضــائية الدوليــة لم تعتــبر أي ـّـويــبين التحليــل الــوارد أعــلاه أن المحــاكم    - ٥٦
في حــد  كافيــةً للقواعــد الآمــرةالطــابع الملــزم  لتفســيربهمــا  نالنظــريتين الســائدتين اللــتين يســتعا

. )١٩٧(القواعـد الآمـرة  رحت لشـرح طبيعـة   . وهناك، بطبيعة الحال، نظريات أخرى طُ)١٩٦(ذاتها
بقدر ما يصـف نـوع القواعـد     للقواعد الآمرةم غير أن بعضها لا يسعى إلى توضيح الطابع الملزِ

 ordreكقواعـد للنظـام العـام (    القواعـد الآمـرة  تفسـير  ف .)١٩٨(ةقواعد آمـر ك تصنيفهاالتي يمكن 

public    إلا أنـه لا يخبرنـا    المـذكورة )، على سبيل المثال، يتناول بشكل أوسـع طبيعـة الالتزامـات
فــإن وصــف حظــر الإبــادة الجماعيــة ، وبعبــارة أخــرى .)١٩٩(طابعهــا الآمــرمصــدر  عــنبــالكثير 

بالطـابع   اصـطباغه ب اسـب أمن قواعد النظام العام لا يؤدي بنا إلى معرفة  بأنهاستعمال القوة  أو
. ةها المجتمع الـدولي جوهري ـ يعدّ اًقيم انتعكس تينالقاعد هاتينسب بأن حف ينبئُناالآمر، بل إنه 

الرضـا  القائمـة علـى   في ضـوء النظريـات   نفسـها  النظام العام  لقواعدالطابع الآمر  تفسيرويمكن 
  يه.القائمة علغير تلك  وأ

في النظريــات الأخــرى، يتــبين أنهــا تشــكل تنويعــات مختلفــة للنظــريتين   النظــر إمعــان بو  - ٥٧
، على سـبيل المثـال، يبـدو أنهـا تطبيـق      القواعد الآمرة. فنظرية كولب البديلة عن )٢٠٠(المهيمنتين

__________ 

الرضا (أو انعدام أهميته) في نشأة دور وتمايزها عنه، لا سيما أهمية  ))Jus dispositivumالقواعد الرضائية (العرفي (
رغـم الصـلة الـتي تـربط بـين      ”على غيرها من قواعد القانون الـدولي (  القواعد الآمرة، وعلو مرتبة القواعد الآمرة
ه مهم. فالقانون الدولي العرفي، مثلـه مثـل القـانون    جنهما متمايزان في ووالقانون الدولي العرفي، فإ القواعد الآمرة

الدولي الذي ترسيه المعاهـدات والاتفاقـات الدوليـة الأخـرى، يقـوم علـى رضـا الـدول. والدولـة الـتي تصـر علـى             
علـى النقـيض    القاعدة الآمرةم بتلك القاعدة. ولزَ... لا تُ الاعتراض على قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي

والعالميـة الـتي    الأساسـية ... والقواعـد  أساسـية  ها مجتمـع القـانون الـدولي    م التي يعـدّ ى من القيَستقَ... تُ من ذلك
الفـرع الكـيني للجنـة الدوليـة للحقـوقيين ضـد       انظر أيضـا: [ و). “لا تحتاج مثل هذا الرضا القواعد الآمرةتشكل 

للاطـلاع علـى نهـج يبـدو أكثـر اتسـاقا مـع المـذهب         و .١٤الصفحة  ،أعلاه) ١٥٩] (الحاشية المدعي العام وآخر
، حيث يُشار إلى قضـية  ٢٤٧لصفحة اأعلاه)،  ١٥٧ الحاشيةالوضعي، انظر رأي لورد هوب في قضية بينوشيه (

 .ظر التعذيبلحعلى الطابع الآمر  ‘‘اتفاق واسع النطاق”كدليل على وجود  سيدرمان ضد الأرجنتين
ــال:  انظــر علــى ســبيل   )١٩٦( إن جهــود أهــل  ”( ٣٣٢أعــلاه)، الصــفحة   ٩٥(الحاشــية  Criddle and Fox-Decentالمث

ا لا توضـح  نه ـلأوذلـك  غـير مقنعـة   جهـود  برضـا الـدول    الآمـرة القواعـد   المذهب الوضـعي الـتي أرادوا بهـا ربـطَ    
قانونية على أقليـة تخالفهـا في الـرأي.     فرض التزاماتٍأن تالمجتمع الدولي  فيالأسباب التي تجيز لأغلبية من الدول 

ولئن كانت نظريات القانون الطبيعي تنجح في تفادي إشكالية المعترض الملح هذه، فإنها تجاهد من أجل تحديـد  
 .)‘‘الآمرة.المعايير التحليلية التي يمكن الاستعانة بها لتحديد القواعد 

 يليها. وما ٣٠أعلاه)، الصفحة  ٢٧(الحاشية   Kolbانظر:   )١٩٧(
). ordre publicقواعـد للنظـام العـام (   ك الآمـرة  القواعـد ، وهـي  ترد أدناه مناقشة أكثر تفصيلا لأهم هذه القواعد  )١٩٨(

ــان، فهــي: هــاافئت أمــا ــازع أحكــام  ، لقــانون الدســتوريلقواعــد ك القواعــد الآمــرة الأخري والقواعــد المتعلقــة بتن
 .المعاهدات المتعاقبة

 .٣٤٤أعلاه)، الصفحة  ٩٥(الحاشية  Criddle and Fox-Decent ، انظر:لهذا الأمر مناقشةللاطلاع على   )١٩٩(
مسـتقلة لقـانون جديـد    وإلى أن القاضـي كانسـادو ترينـداد يطـرح نظريـة بديلـة        على سبيل المثـال كولب  يذهب  )٢٠٠(

توضـح أن هـذا الأمـر     الفرديـة ، إلا أن القراءة المتأنية لأعمـال كانسـادو ترينـداد وآرائـه     )Jus gentium( للشعوب
 Antônioالقــانون الطبيعــي. انظــر علــى ســبيل المثــال: مــذهب قــائم علــى  للقواعــد الآمــرةإلى فهــم  أيضــا يســتند

Cançado Trindade “Jus Cogens: The Material and the Gradual Expansion of its Material Content in 
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قانونيـة   حيلةٌ” القواعد الآمرةأن  ةفكر ،نظرية بديلةك ،كولب يطرحإذ  .)٢٠١(للنهج الوضعي
فيما يتعلـق بعـدد معـين مـن القواعـد الدوليـة مـن أجـل حمايتـها مـن            الشارعة الجهاترسختها 

مبــدأ تكــون لهــا أولويــة التنفيــذ بــين الأطــراف في ضــوء       محــددة التجــزؤ إلى أعمــال قانونيــة   
، الــتي حــددها كولــب  القواعــد الآمــرةو فئــات أ‘ أنــواع’أمــا بالنســبة إلى  .)٢٠٢(“التخصــيص

يتناوله س ـ، وهـو الموضـوع الـذي    )٢٠٣(القواعـد الآمـرة  بتحديـد  فيتصل النظر في مسألة صـحتها  
ــا  ــر الث ــة بالنســبة لهــذه المناقشــة، أي بالنســبة    و. نيالتقري ــر أهمي مــر طــابع الآلفهــم الالأمــر الأكث
صـدور   كولـب نفسـها تفتـرض سـلفاً    ، هو أن نظرية عدم جواز الخروج عنهاو مرةللقواعد الآ

الاسـتناد  أو الـدول ممـا يعـني أنهـا تميـل إلى المـذهب الوضـعي أو إلى         “الشارعة الجهة”عن  قرارٍ
  .)٢٠٤(امبدأ الرضعلى 
، الــتي يتمثــل القواعــد الآمــرةديســنت الثقويــة بشــأن   - سأمــا نظريــة كريــدل وفــوك   - ٥٨
ثير ت ـسـواء، فهـي   العي والقانون الوضعي على دفها المعلن في الابتعاد عن مذهبي القانون الطبيه

عـن النظـريتين السـائدتين ومـن     ت كذلك مـن حيـث كونهـا تتخـذ فعـلا مسـاراً ينْـأى        التساؤلا
ــة حيــث  ــاماهي ــة،  )٢٠٥(فحواه ــا لهــذه النظري ــد يح” . ووفق ــويأ كــم مب ــة    ثق ــين الدول ــة ب العلاق

__________ 
Contemporary International Case Law” (2008) 35 Curso de Derecho International Organizado por el 

Comité Jurídico Interamericano 3, at 6  )” لالــدو “إرادة”وهــذا الأخــير [أي قــانون الشــعوب] لا ينبــع مــن ،
انظـر، كمثـال علـى العديـد مـن الآراء المخالفـة والمسـتقلة        و). “مـن الضـمير الإنسـاني    وإنما هـو في رأيـي مسـتمدٌ   

أعـلاه)،   ١٣٦(الحاشـية   حصانات الدول من الولاية القضائيةه المخالف في قضية نسادو ترينداد، رأيَللقاضي كا
اللـذين كرسـهما   ‘ ما يمليه الضـمير العـام  ’ مبادئ الإنسانية و’ولا يجرؤ أحد اليوم على إنكار أن ”( ١٣٩الفقرة 
 ).“القواعد الآمرةجزء من هما  ترمارت شرطُ

 ,Robert Kolb ‘‘Conflits Entre Normes de Jus Cogens’’ in Nicolas Angelet (ed.), Droit du Pouvoirانظر عموما:   )٢٠١(

Pouvoir du Droit: Mélanges Offerts à Jean Salmon, (Bruxelles, 2007) ؛ وKolb  أعلاه). ٢٧(الحاشية 

 Andrea Bianchi “Human Rights andانظر لأغراض المقارنـة:  و. ٩أعلاه)، الصفحة  ٢٧(الحاشية  Kolbانظر:   )٢٠٢(

the Magic of Jus Cogens’’ (2008) 19 European Journal of International Law 491, at 495 )’’ إن التمسك بأن
بعـض قواعـده   وسْـم  للنظـام ب  الشـكلية ليست إلا حيلة قانونيـة تهـدف إلى الحفـاظ علـى السـلامة       القواعد الآمرة

 .‘)‘.أن تؤديها لقواعد الآمرةللتي أُريد إنما هو إغفال للوظيفة اقواعد لا يجوز الخروج عنها لإجرائية بأنها ا

أو على حـد   القواعد الآمرةثلاثة أنواع من ، حيث يحدد المؤلف ٤٦الصفحة أعلاه)،  ٢٧(الحاشية  Kolbانظر:   )٢٠٣(
إلى أن تصـبح قاعـدة لا يجـوز الخـروج عنـها      قاعدة مـن القواعـد   بتفضي  قدثلاثة أسباب، بعبارة أوضح، ”قوله 
والأنواع الثلاثة هي: قواعد النظام العام الآمـرة، أو القواعـد الأساسـية للقـانون الـدولي (وإن كـان        .‘‘ئتهاتجز أو

المنطقيـة.   مرةالقواعد الآللمنفعة العامة؛ و القواعد الآمرةمن التردد)؛ و بشيء القواعد الآمرةيقبل بهذا النوع من 
هو القانون الآمر لميثـاق الأمـم   فالنوع الرابع ؛ أما في مواضع أخرى القواعد الآمرةدد كولب أربعة أنواع من ويح

 .٤٨٦أعلاه)، الصفحة  ٢٠١(الحاشية  Kolbانظر: و. ١٠٣عليه المادة نصت  امالمتحدة على نحو 

فيما يتعلق بقواعد النظـام العـام   حتى ، يتهكمكولب  أن والواقع. ٩أعلاه)، الصفحة  ٢٧(الحاشية  Kolbانظر:   )٢٠٤(
القواعــد ”القصــص الخياليــة بمــا يُســمى  إلى في بعــض الأحيــان قــرب المشــاعر النبيلــة والولــع الأ”علــى  ،الآمــرة

 ).٤٧الصفحة ‘‘(الأساسية للمجتمع الدولي

 أعلاه). ٩٥(الحاشية  Criddle and Fox-Decent :انظر عموما  )٢٠٥(
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. ويُـذكر أولا أنـه لـئن    )٢٠٦(“الآمـرة هذه العلاقـة أن تلتـزم الدولـة بالقواعـد     تقتضي و، وشعبها
المفـاهيم المبهمـة   ”يهدف إلى تحقيق جملـة أمـور منـها معالجـة      ثقويواجب القول بوجود كان 

 ، فـإن )٢٠٧(“منظومـة أسمـى مـن القواعـد    ”ما يُطلـق عليـه اسـم    أو  “الضمير الدولي”لما يُسمى 
إلى  ةالقواعــد الآمــرأن فكــرة اســتناد مــن ذلــك والأهــم  ضــاً.غموهــذا الواجــب لا يقــل عنــها 

 القواعــد الآمــرةالعديــد مــن  ةعالجــفي مببســاطة ن تــنجح علاقــة ثقويــة بــين الدولــة ورعاياهــا لــ
رعايـا  حظـراً لا يقتصـر علـى    معينة مـن السـلوك    ظر أشكالا، لأن الكثير منها يحالمقبولة عموماً
 للقواعــد الآمــرة . فالإبــادة الجماعيــة علــى ســبيل المثــال تشــكل انتــهاكاًها فحســبالدولــة نفســ

ديسـنت   - رعايـا دولـة أخـرى. وللإنصـاف يُـذكر أن كريـدل وفـوكس        في حقكبت ارتُ ولو
 ثقـوي لسـلطة الدولـة بواجـب     الخاضـعين الدول تـدين لكـل واحـد مـن رعاياهـا      ”يدفعان بأن 

إلا أن هـذا الأمـر لا يفسـر سـبب ترتـب هـذا        ،“يقضي بأن تحترم حقوق الإنسـان الخاصـة بـه   
الـتي   القواعـد الآمـرة  نتـهاكات  لاولا كيفيـة معالجـة هـذه النظريـة      القواعـد الآمـرة  الالتزام على 

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن أي نظريـة       .)٢٠٨(ل في حـد ذاتهـا انتـهاكات لحقـوق الإنسـان     تشكّ لا
ب علـى  سيصـعُ  ،بين الدولـة والفـرد  القائمة العلاقة من حيث  القواعد الآمرة إيضاحتهدف إلى 

يتصــل ذلــك الحظــر  لكــون مــن خلالهــا دة آمــرةكقاعــمقــدميها تفســير حظــر اســتعمال القــوة  
ــات  ــا بالعلاقـ ــين       فيمـ ــات بـ ــل، بالعلاقـ ــى الأقـ ــر علـ ــكل مباشـ ــرتبط، بشـ ــدول ولا يـ ــين الـ  بـ

  والأفراد.  الدولة
ولم تقدم أي نظرية بمفردها تفسيرا كافيا حتى الآن للطـابع الفريـد للقواعـد الآمـرة في       - ٥٩

مــة والقطعيــة للقواعــد القــوة الملزِإن لالتزامــات معينــة. بــل  الآمــرالقــانون الــدولي، أي الطــابع 
عامـة   نظريـةً  طـرح قترحه كوسكينيمي الذي يعلى الوجه الأمثل، على نحو ما  فهمالآمرة قد تُ

ذكر كوسـكينيمي  ي ـو. )٢٠٩(الوضـعي  والمـذهب بين القانون الطبيعي  للمصادر، بوصفها تفاعلاً
__________ 

 .٣٤٧نفسه، الصفحة  المرجع  )٢٠٦(
 .٢٤٨المرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٧(
 يُصــنف “العــدوان العســكري”، يقبــل المؤلفــان بــأن حظــر ٣٣٣. في الصــفحة ٣٥٩المرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٠٨(

 عندما لا يسفر هذا العدوان عن انتهاكات لحقوق الإنسان. خاصةقاعدة آمرة، ك
 Martti Koskenniemi From Apology to Utopia: The Structure of Legal Argument (Reissue with newانظـــــر:   )٢٠٩(

Epilogue) (Cambridge, 2006), at p. 307 et seq, especially at p. 308  )” مـن المـوقفين    ... لا يمكن تفضـيل أي
بشــأن  ٣٢٣حة في الصــف المؤلــف). ويقــول “يعتمــد أيضــا علــى الآخــر كلاهمــالأن  متســقةالمتناقضــين بصــورة 

 وليسـت أسـفل،   إلى أعلـى  مـن  مبـدئيا، يبـدو أن القواعـد الآمـرة موجهـةٌ     ”القواعد الآمرة على وجه التحديـد:  
ها بهـا مـن عدمـه. ولكـن القـانون الـذي       رضـا م الدول بصرف النظر عن . ويبدو أنها تلزِالآراء توافق على قائمة
ــ نحـــو يتـــداعىيـــورد إشـــارة إلى مـــا وافقـــت عليـــه الـــدول   لا ] الإشـــارة إلى أن بيـــد[ ،دأ أخلاقـــي طبيعـــيمبـ

، Simma. وانظـر أيضـا:  “علـى توافـق الآراء   قائمـا [تجعلـه] موجهـا نحـو الأعلـى و     بـه  “المجتمع الدولي”اعتراف 
أرى أن أيـا مـن [مـدارس فلسـفة القـانون] لا يمكنـه أن يقـدم تفسـيرا         ”( ٣٤أعـلاه)، الصـفحة    ١٧٢(الحاشية 

كـلا   إن، بـل  الأخـرى ها لا تستبعد إحدالظاهرة القانون، ولكنني على يقين أيضا من أن  جامعاً تبريرا محدداً أو
الآخـر   علـى  عصـيةً تـزل   جوانـب للقـانون الـدولي لم    ويـبرز منها يمكـن لـه علـى العكـس مـن ذلـك أن يكشـف        

ر ا(حيـــث يشـ ــ ٤٩أعـــلاه)، الصـــفحة   ١٣٦(الحاشـــية  Orakhelashvili. وانظـــر أيضـــا: “محظـــورة عليـــه  أو
 ).“يكمل الآخر أحدهما كان وإنمنفصلين  مفهومينالقانون الوضعي والأخلاق باعتبارهما ”إلى 
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ــه عــن المصــادر والنقــاش المتع   ــق بفي معــرض كلام ــازع مــذهبي  ل ــانون الطبيعــي  تن ــانون والق الق
، في “لإظهـار محتـواه بشـكل موضـوعي     الوضعي المذهبالمذهب الطبيعي يحتاج ”الوضعي أن 

لمـاذا  ’ التـالي:  تاج القانون الطبيعي من أجل الإجابة على السـؤال يح الوضعيذهب الم”حين أن 
لأن  في الواقــع ضــرورةمــا مــن و )٢١٠(‘“مــا؟ملزِ واجبــاًينشــئ الســلوك أو الإرادة أو المصــلحة  

يمكـن   لنقاش النظري. لكن النقـاش النظـري هـام لأنـه يشـكل منطلقـاً      ل احلّهذا المشروع  يقدم
تلــك العناصــر الــتي     - العناصــر الأساســية للقواعــد الآمــرة    اهيــة  إلى ملــوص عــن طريقــه    الخ
  .إلى حد بعيدالمنظورات الفقهية شاطرها مختلف تت

نظــري في فهـم الممارســة القضــائية  الطــابع عليهـا ال  بيغلــوستسـهم هــذه المسـائل الــتي     - ٦٠
  الدول في التقارير المقبلة. اتوممارس

  
  العناصر الأساسية للقواعد الآمرة  - جيم  

القاعـدة الآمـرة   فمن اتفاقية فيينا العناصر الأساسية للقواعد الآمـرة.   ٥٣ تتضمن المادة  - ٦١
ثانيا قاعدة من القواعـد العامـة للقـانون    هي عنها. وروج سمح بالخلتي لا يُالقاعدة ا ، أولا،هي

 لـدولي ا مجتمع الـدول  القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل ، ثالثا،القاعدة الآمرة هيوالدولي. 
هـذه العناصـر، تكشـف    جانـب  عنـها. ولكـن، إلى    بـالخروج سـمح  ككل باعتبارها قاعـدة لا يُ 

ــه   ــة والفقـ ــن الممارسـ ــتي ت    مجعـ ــر الـ ــن العناصـ ــية مـ ــة أساسـ ــمون  موعـ ــيف إلى مضـ ــرة ضـ فكـ
  الآمرة.  القواعد

__________ 

 ,Martti Koskenniemi The Politics of International Law (Oxfordالمرجــع نفســه. وانظــر في موضــع آخــر:       )٢١٠(

كلاهمـا لـيس في   ” ، حيث يذكر المؤلف أن الرضا (المذهب الوضعي) والعدالة (المـذهب الطبيعـي)  52 ,(2011
حد ذاته مدعوماً تماما بالسند الوافي... فالحجج الداعمة للرضا يجب أن توضح أيضا الأهميـة والمضـمون مـن    

سـلامتها عـن طريـق الإشـارة إلى      حيث ما يبدو عادلا. والحجج المساقة بشـأن العدالـة يجـب أن تـبرهن علـى     
ــه الــدول  مــا  Daniel Costelloe Legal Consequences of Peremptory Norms inوانظــر أيضــا:  “. وافقــت علي

International Law (unpublished PhD thesis, University of Cambridge, 2013), at 3 ”)] ــئن كانــــــــــت لــــــــ
لا تشـكل مصـدرا قائمـا بذاتـه للإلـزام في القـانون الـدولي، فإنهـا قـد تـدعم           ‘ الاعتبارات الأساسية للإنسانية’

‘‘). تحديد القواعد والالتزامات التي يكون للمجتمع الدولي مصلحة قوية في الحفاظ علـى سـلامتها وإنفاذهـا   
يطــرح نظريــة عــن القواعــد الآمــرة  ، الــذي  ٥٤ أعــلاه)، الصــفحة ١٧١، (الحاشــية Hameedوانظــر أيضــا: 

سأسـعى جاهـداً   (”تقوم على الرضا وترتكز على الأخلاق، ويبدو مع ذلـك أنهـا تسـتند إلى قبـول الـدول       لا
الآمــرة علــى نحــو أكثــر فعاليــة  في هــذه المقالــة إلى إظهــار الكيفيــة الــتي يمكننــا أن نوضــح بهــا تشــريع القواعــد 

ا. وإنني أزعم أن القاعدة القائمة من قواعد القانون الدولي تصبح قاعدة آمـرة  الاعتماد على فكرة الرض دون
 “).يعتقد أن لها مرتبة أسمى من الناحية الأخلاقية -الدول أساساً  -لأن بعض المسؤولين القانونيين 
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 ، أثــرأولافهــو، مزدوجــة.  وظيفــةًجــواز الخــروج عــن القاعــدة  ويــؤدي عنصــر عــدم    - ٦٢
الواقـع،  . و)٢١١(عنصـر هـام أيضـا في طبيعـة القواعـد الآمـرة      لكنـه  و هـا الآمـر.  طابعى ل ـيترتب ع
فكـرة القواعـد   هو لبّ  جواز الخروج عن القاعدةعدم  أنالتحليل الوارد أدناه، من بين تكما ي

قاعـدة آمـرة   صبح كي تللقانون الدولي لعامة لقواعد االالآمرة. واشتراط أن تكون القاعدة من 
 المـذكور . وهـو لـيس اشـتراطا أساسـيا للطـابع      الآمـر للطـابع  بالنسـبة  هو اشتراط أساسي أيضـا  

حث هـذا العنصـر في التقريـر الثـاني، لـيس      بلتحديـده. وسـيُ  لازم أيضـا عنصـر    إنـه فحسب، بل 
تتسـبب  الـتي  لتوضيح مصادر القـانون  ولتحديد القواعد الآمرة، بل لازما فقط باعتباره عنصرا 

ــر أيضــاً في نشــوء الطــابع   ــل، ســيُ الآم ــرة  ةبحث اشــتراط أن تكــون القاعــد . وبالمث قاعــدةً الآم
تحديـد   مـن عناصـر   اعتبـاره عنصـراً  في التقرير الثـاني ب  “ككلالدولي  مجتمع الدول بها عترفي”

ــرة، أو   ــد الآمـ ــعالقواعـ ــدولي إلى      رفـ ــانون الـ ــة للقـ ــد العامـ ــن القواعـ ــة مـ ــدة عاديـ ــةقاعـ  مرتبـ
  الآمرة.  القواعد

ــا صــراحةً     - ٦٣ ــادة ولكــن بالإضــافة إلى العناصــر المشــار إليه ــا،    ٥٣ في الم ــة فيين مــن اتفاقي
. فـأولا،  عـن غيرهـا   ز القواعد الآمرةيكشف الفقه والممارسة أن هناك عناصر أساسية معينة تميّ

القواعــد الآمــرة تنطبــق علــى الجميــع. وثانيــا، القواعــد الآمــرة أعلــى مرتبــة مــن قواعــد القــانون  
 -للمجتمـع الـدولي    حماية القـيم الأساسـية   إلىالقواعد الآمرة  فدالدولي الأخرى. وأخيرا، ته

. وفي حـين أن هـذه   “rdre public”صف في كثير من الأحيان بالنظام العام الدولي أو أي ما وُ
التحليـل الـوارد أدنـاه،    مـن  بين تمن اتفاقية فيينـا، كمـا سـي    ٥٣ في المادة العناصر لا ترد صراحةً

  باعتبارها تشكل عناصر هامة للقواعد الآمرة. فهي مقبولة عموماً
أي خـروج  سـمح ب ـ ويتبين من الفقه والممارسـة أن القواعـد الآمـرة هـي تلـك الـتي لا يُ        - ٦٤

كـر أعـلاه، فهـو أيضـا سمـة أساسـية       ، كمـا ذُ الآمـر طابعهـا  اتجا عن ن ذلك أثراعنها. ولئن كان 
في  آمـرة قواعـد  هنـاك  لقواعد الآمرة. ومن المفيد الإشارة إلى أن الفكرة القائلة بـأن  من سمات ا
هـي فكـرة اسـتثنائية في    المنشـئة للقـوانين   العاديـة   بـالطرق  عنها الخروجلا يمكن ولي القانون الد

 في فئــة القواعــد الرضــائية ويمكــن تعديلــه ينــدرج معظــم قواعــد القــانون الــدولي  ف .)٢١٢(الواقــع

__________ 

ــ صــياغةالشــرط الرئيســي لل ”( ٢أعــلاه)، الصــفحة   ٢٧(الحاشــية  Kolb: انظــر  )٢١١( ــرة هــو  للقواعــد الآ ةالتقليدي م
لقاعـدة قيـد البحـث،    ل ةن ـعيم اصـية اعد الآمـرة بخ والق عرّفوبعبارة أخرى، تُ‘. عنها الخروجعدم جواز ’بالتالي 

 ).“عنها بالخروجح سمأي الواقع القانوني المتمثل في أنه لا يُ
ولي هــي القواعــد العامــة للقــانون الــد(” ٢٧أعــلاه)، الصــفحة   ٣١(الحاشــية  Carnegie Endowmentانظــر:   )٢١٢(

 “).أساساً قواعد ذات طابع رضائي
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بيـد أن الأدبيـات اعترفـت     .)٢١٣(لـدول مـن جانـب ا  ال توافقية مبأع عنه وحتى إلغاؤهروج والخ
مجموعـة مـن القواعـد الـتي     وجود ستثناء من الهيكل العام للقانون الدولي، بالاأيضا، على سبيل 

ما يكفـي مـن   ”، الشُرَّاحأحد قول  على حدولهذه القواعد،  .)٢١٤(ل منهاالتحلّللدول لا يمكن 
فيمـا   الـتي يمكـن لـولا ذلـك أن تنشـئها الـدول بتوافـق الآراء       لهـا  القوة لإبطال القواعد المخالفـة  

 االقـانون الـدولي، بغـض النظـر عـن اختلافاته ـ     مجـال  في فق المؤلفـات  تصار، تتوباخ. )٢١٥(“بينها

__________ 

 Alfred Verdross “Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law” (1966) 60 Americanانظــــــــــــــر:   )٢١٣(

Journal of International Law 55, at 60 ،’’) ــاككــان ــة قواعــد    هن ــة علــى أن غالبي توافــق آراء واضــح في اللجن
 ١٩أعــلاه)، الصــفحة  ٥٠، (الحاشــية Tomuschat: انظـر و‘‘). القـانون الــدولي لا تتســم بطـابع القواعــد الآمــرة  

 Merlin Magallona “The Concept of Jus Cogens in :انظرو‘‘). معظم قواعد القانون الدولي قواعد رضائية(’’

the Vienna Convention on the Law of the (sic) Treaties” (1976) 51 Philippine Law Journal 521, at 521 
أعـلاه)،   ٣٠(الحاشـية   Alexidzeانظر أيضا: و‘‘). عنها بعقود خاصة الخروجالقواعد الرضائية [التي] يمكن (’’

 Aldana Rohr La Responsabilidad Internacional Del Estado Por Violación Alانظـر أيضـا:   و. ٢٤٥الصفحة 

Jus Cogens (Buenos Aires, 2015), at 5 (“por un lado, aquellas de naturaleza dispositiva – jus dispositivum 

– las más numeosasa, creada por acuerdo de voluntades, derogables también por acuerdos de voluntades” 

Aldana Rohr La Responsabilidad Internacional Del Estado Por Violación Al Jus Cogens  ]” ــم معظـ
 ةرادالإ توافـق بموجـب   ئأنش ـ ‐ )jus dispositivumقواعد رضائية ( ‐قواعد [القانون الدولي] لها طابع رضائي 

 ]).“أيضا ةرادالإ توافقعنه بموجب  الخروجويمكن  ،على ذلك

 por otro lado, las normas de derecho(“ ٥أعــلاه)، الصــفحة  ٢١٣، (الحاشــية Rohrانظــر علــى ســبيل المثــال:  )٢١٤(

perentorio o imperativo – jus cogens – pertenecientes a un sistema que podría entenderse como de cuasi-

subordinación normativa, que limita, en cierta manera, la voluntad estatal derivada de su propia 

soberenía’’] ”.       من ناحية أخـرى، هنـاك قواعـد آمـرة، أي قواعـد إلزاميـة- ’jus cogens ‘-    تنتمـي إلى نظـام
يمكن أن يفهم على أنه شبه تـابع لغـيره مـن الناحيـة المعياريـة، وتحـد إلى درجـة مـا مـن الإرادة السـيادية للـدول            

 Stefan Kadelbach “Jus Cogens, Obligations Erga Omnes andضـا:  وانظر أي‘‘]). وتعزز نظاما قانونيا رأسيا.

other Rules: The Identification of Fundamental Norms ” ؛ و٢٩أعلاه)، الصفحة  ١٨٣(الحاشية Thirlway ،
... قواعـد تنطبـق مـا لم يُتفـق علـى       لـيس جميـع القواعـد الدوليـة قواعـد رضـائية، أي      (”أعلاه)  ١٧٣(الحاشية 

 Hannikainenوانظـــر لمزيـــد مـــن المعلومـــات: “). لافهـــا ولكـــن يمكـــن تنحيتـــها ... بالاتفـــاق علـــى ذلـــك. خ
 .١أعلاه)، الصفحة  ٢٥ (الحاشية

، Dubois. وانظــر أيضــا:  ٣٥٩أعــلاه)، الصــفحة   ١٧٤، (الحاشــية Janis “The Nature of” Jus Cogensانظــر:   )٢١٥(
هــي قاعــدة يُعتقــد أنهــا أساســية  “ jus cogens”الآمــرة أو  القاعــدة(” ١٣٥أعــلاه)، الصــفحة  ١٧٤(الحاشــية 

... بسـبب   لدرجة أنه لا يُسمح بأي خروج عنها، سواء من خلال تصرفات الدولـة أو مـن خـلال المعاهـدات    
... وهـذا مـا    طابعها الأساسي، وهو مبدأ يتمثل في أن القواعد الآمرة تبطـل القواعـد المسـتمدة مـن المعاهـدات     

لآمرة عـن القواعـد الرضـائية، أي القواعـد الـتي يمكـن اسـتبعادها أو تغييرهـا عـن طريـق الإرادة           يفصل القواعد ا
إرادة الدولـة فيمـا   (”...  ٢٤٦أعـلاه)، الصـفحة    ٣٠، (الحاشـية  Alexidzeوانظـر أيضـا:   “). الصريحة للدول.

القـانون الـدولي لا تلـزِم     يتعلق بالنظام القانوني الدولي القائم ليست مطلقة. وعلـى الـرغم مـن أن معظـم قواعـد     
الدولة إلا في حال أعربت عن إرادتها قبولَ قاعدة معينة، يتضمن القانون الدولي المعاصر قواعد لهـا قـوة قانونيـة    

 .“)مطلقة بالنسبة لكل عضو من أعضاء المجتمع الدولي للدول



A/CN.4/693 

 

16-03724 55/64 
 

يمكن اسـتبعادها أو تعديلـها   ”أن غالبية القواعد هي قواعد رضائية مفادها فكرة  علىالنظرية، 
، علــى تُعتــبرقواعــد توجــد ، في حــين “وفقــا لإرادة الــدول المعــرب عنــها علــى النحــو الواجــب

  .)٢١٦(مرة ولا يمكن بالتالي استبعادها أو تعديلهاسبيل الاستثناء، قواعد آ
ة ي ـربحالـدول، كقاعـدة عامـة،    في حـين تتمتـع    هوتشهد الممارسة القضائية أيضا علـى أن ـ   - ٦٥

إلغائهـا، قـد تكـون هنـاك بعـض القواعـد الـتي         وأعنـها  روج الخ ـ وأتعديل قواعد القانون الـدولي  
ــية   ــا أساسـ ــم بأنهـ ــدّتتسـ ــدلها أو أن تخ ـــ إلى حـ ــتطيع أن تعـ ــدول لا تسـ ــها بمرج أن الـ وجـــب عنـ

الانتبـاه  محكمـة العـدل الدوليـة    لفتت  ،قضيتي الجرف القاري لبحر الشمالفي . فحتى )٢١٧(إرادتها
مسـألة القواعـد    البـت في  عزوفهـا عـن  غـم  ، رإلى التمييز بين القواعـد الآمـرة والقواعـد الرضـائية    

  .)٢١٩(التعاقد  فيحرية الدول  من القوة ما يقيّد مرةللقواعد الآبذلك يكون و .)٢١٨(الآمرة
__________ 

 .٩و  ٨أعلاه)، الصفحتان  ١٣٦(الحاشية  Orakhelashviliانظر في مناقشة ذلك:   )٢١٦(

 Prosecutor v Kupreškić et al (IT-95-16-T), 14 January] المدعي العام ضـد كوبريشْـكيتش وآخـرين   انظر: [  )٢١٧(

2000 (ICTY), para. 520 ”)        معظم قواعد القانون الدولي الإنسـاني، لا سـيما تلـك الـتي تحظـر جـرائم الحـرب
، أي تتسـم بأنهـا   ‘jus cogens’الإنسانية والإبـادة الجماعيـة، هـي أيضـا قواعـد آمـرة أو       والجرائم المرتكبة ضد 

 & RMوانظر أيضا: [ر. م. وشخص آخر ضد المـدعي العـام]   “). تعلو على غيرها ولا يمكن الخروج عنها.

another v Attorney General, Judgment of 1 December 2006 of the High Court of Kenya Kenyan Law 

Reports, at 12 أعلاه). ١٩٥(الحاشية  سيدرمان ضد الأرجنتين. وانظر أيضا قضية 

دون محاولـة الخـوض في أي   (” ٧٢أعلاه)، الفقـرة   ١٢٨انظر قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال (الحاشية   )٢١٨(
لممارسـة الخـروج عـن    مسألة تتعلق بالقواعد الآمرة، ناهيك عن البت فيهـا، مـن المفهـوم جيـدا أنـه يمكـن في ا      

وللاطـلاع علـى اعتـراف    “.). قواعد القانون الدولي باتفاق الأطراف في حالات معينة أو بين أطراف معينـة 
أكثر صراحة بالتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد الرضائية، انظر: الرأي المخالف للقاضي تاناكـا في قضـيتي   

القواعـد الآمـرة، الـتي بحثتـها لجنـة القـانون       (’’ ٢٩٨)، الصـفحة  أعـلاه  ١٣٠أفريقيا الجنوبية الغربية (الحاشية 
الدولي مؤخرا، نوعٌ من القانون الإلزامي هو نقيض القواعد الرضائية، التي يمكن أن تتغير عن طريق الاتفـاق  

قضـية تعـيين الحـدود البحريـة في المنطقـة الواقعـة       ؛ والرأي المستقل للقاضي شـهاب الـدين في: [  ‘‘)بين الدول
 Denmark v Norway), Judgment of 14 June 1993, ICJ(الـدانمرك ضـد النـرويج)] (    ين غرينلاند ويان مايينب

Reports 1993, p. 38, para. 135 ”)   يحق للدول بالاتفاق أن تخرج عن قواعد القانون الدولي باسـتثناء القواعـد
ــوريس في [   “). الآمــرة ــرأي المســتقل للقاضــي الخــاص ت ــاب   وانظــر أيضــا: ال القضــية المتعلقــة بطــاحونتي اللب

 Separate opinion of Judge Ad Hoc Torres in] الواقعتين علـى نهـر أوروغـواي (الأرجنـتين ضـد أوروغـواي)      

the Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay), Judgment of 20 April 

2010, ICJ Reports 2010, p. 14, para. 43 ”)     مـن النظـام    ١٢إلى  ٧ما أن القواعـد المنصـوص عليهـا في المـواد
)، لـيس ثمـة مـا يمنـع الطـرفين مـن اتخـاذ قـرار عـن          jus cogensالأساسي لنهر أوروغواي ليست قواعـد آمـرة (  

 “).الاتفاق المشترك”طريق 

يـة ومعاقبـة مرتكبيهـا (الحاشـية     انظر الفتوى الصادرة بشأن التحفظـات علـى اتفاقيـة مكافحـة الإبـادة الجماع       )٢١٩(
وانظـر  “). هدف الاتفاقية وغرضها يحـدان بالتـالي مـن حريـة إبـداء تحفظـات      (” ٢٤أعلاه)، الصفحة  ١٨٧

 The Oscar Chinn case, Judgment of 12أيضا الرأي المستقل للقاضي شـوكينغ في: [قضـية أوسـكار تشـين]     

December 1934, PCIJ, Ser. A/B No. 63, p. 65, at 148 ”)   ــم كانـــت ــبة الأمـ ولا يســـعني أن أصـــدق أن عصـ
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وقد اعترفت الدول نفسها بالتمييز بين القواعد الرضائية، الـتي تخضـع لاتفـاق الـدول،       - ٦٦
ومـن المؤكـد أن هـذا    . )٢٢٠(الاتفـاق التحـرر منـها ولـو ب   والقواعد الآمرة، الـتي لا يمكـن للـدول    
أنـه  و ،في العمليات التي أفضت إلى اعتمـاد اتفاقيـة فيينـا    التمييز كان مقبولا لدى الدول عموماً

ولم تكن الفكرة القائلة بـأن هنـاك    .)٢٢١(من الاتفاقية ٥٣ل أساس الاتفاق على نص المادة شكّ

__________ 

ستشرع بالفعل في تدوين القانون الدولي لو لم يكن من الممكن، حتى في الوقت الحاضر، إنشاء قاعـدة آمـرة   
تنتج أثرا يفضي إلى بطلان القوانين تلقائياً إذا ما اعتُمدت تلك القوانين على نحو يتناقض مـع قواعـد قانونيـة    

؛ والرأي المخـالف  “)عليها الدول وتعهدت أيضا بعدم جواز تغييرها من قِبل عدد محدود منها. معينة اتفقت
تعلـو عـدة قواعـد آمـرة علـى      (’’ ٢٩أعـلاه)، الفقـرة    ١٢٩للقاضي فرنانديس في قضية حق المرور (الحاشـية  

لا يمكـن أن تعلـو   أي قواعد خاصة. وتشكل المبـادئ العامـة الـتي سأشـير إليهـا لاحقـا قواعـدَ آمـرة حقيقيـة،          
كامــا في قضــية الأنشــطة العســكرية وشــبه  -؛ والــرأي المســتقل للقاضــي ســيتي ‘‘)عليهــا أي ممارســة خاصــة

القضية المتعلقـة  ؛ والرأي المخالف للقاضي ويرامانتري في: [١٩٩أعلاه)، الصفحة  ١٤٦العسكرية (الحاشية 
 Guinea-Bissau v] (او ضــد الســـنغال) بيس ــ ‐(غينيــا   ١٩٨٩تموز/يوليـــه  ٣١بقــرار التحكــيم الصــادر في    

Senegal), Judgment of 12 November 1991, ICJ Reports 1991, p. 53, at 155   ...”)   المعاهدة الـتي تتعـارض
مــع قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة، رغــم أنهــا تمتثــل بشــكل كامــل جميــع متطلبــات الســلامة الإجرائيــة المتعلقــة    
ــة ولا أثــر لهــا بســبب عامــل يقــع خــارج إطــار تلــك الشــكليات        بإبرامهــا، يمكــن مــع ذلــك أن تكــون لاغي

قضـية التجـارب النوويـة (أسـتراليا ضـد      استرو في: [وانظر أيضا الرأي المخالف للقاضي دي ك“) الإجرائية.
، حيــث Australia v France), Judgment of 20 December 1974, ICJ Reports 1974, p. 253, at 389] (فرنســا)

 يُشكَّك في مركز حكم تعاهدي كقاعدة آمرة بسبب جملة أمور من بينها الحق في الانسحاب من المعاهدة.

ــبيل ا    )٢٢٠( ــى سـ ــر علـ ــة    انظـ ــر)، في جلسـ ــربي (مصـ ــيد العـ ــان السـ ــال، بيـ ــن   لمثـ ــس الأمـ ــودة في  ٣٥٠٥مجلـ المعقـ
أما من الناحية القانونية، فقد انعقد إجماع المجتمع الدولي علـى أن  ) (”S/PV.3505( ١٩٩٥شباط/فبراير  ٢٨

نتـهاكها  لا يجـوز ا  jus cogens) في القـانون الـدولي تُعـرف باسـم     preemptory (sic) normsهناك قواعد آمـرة ( 
... وبمقتضى هذه القواعد العامة الملزمة فإنـه لا يكـون مقبـولا أن يحـتج أي طـرف بـأي اتفـاق ثنـائي [...]         
ويتعلــل بــأن هــذا الاتفــاق الــذي أبــرم بــين الطــرفين يحجــب حــق المجتمــع الــدولي في الاضــطلاع بمســؤولياته     

 ٢٠٠٧أيار/مـــايو  ٢٢ودة في المعق ــ ٥٦٧٩؛ وبيــان الســيد مــايورال، في جلســة مجلــس الأمــن       “)الأصــيلة 
)S/PV.5679..’’).( وانظـر  ‘‘). هذه قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي، ومن ثم لا نستطيع تنحيتها جانبـا

 ,Official Records of the General Assembly, Twentieth Sessionعلـــى وجـــه الخصـــوص بيـــان الســـويد في:     

Summary Records of the Sixth Committee, 844th meeting, para. 11. 

 Official Records of the United Nationsانظــر، علــى ســبيل المثــال، بيــان الســيد ياكوفيــدس (قــبرص) في:          )٢٢١(

Conference on the Law of Treaties, First Session, Vienna, 26 March – 24 May 1968, Summary records 

of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole, A/CONF.39/11, Fifty-

second Meeting, para. 68 ’’)    ــرة ــد آم ــاك قواع ــد الرضــائية، هن ــب القواع ــان الســيد ياســين   ‘‘)إلى جان ؛ وبي
. وانظـر  ٤٨؛ وبيان السـيد أوغنـديرو (نيجيريـا)، المرجـع نفسـه، الفقـرة       ٢٣(العراق)، المرجع نفسه، الفقرة 

في (’’ ٥٨ن الســيد ســنكلير (المملكــة المتحــدة)، المرجــع نفســه، الجلســة الثالثــة والخمســون، الفقــرة أيضــا بيــا
مجتمع دولي منظم على نحو صحيح ثمة حاجة إلى قواعد للقانون الدولي تكون أعلى مرتبـة مـن القواعـد الـتي     

 ‘‘.)تتسم بطابع رضائي فحسب التي يمكن للدول أن تتحلل منها
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 توقــد اســتند .)٢٢٢(كـبير في مــؤتمر فيينـا   خــلاف ل منـها محــلَ قواعـد لا يمكــن للـدول أن تتحلّ ــ 
ــة نفســه  ــهااللجن ــا أصــب   ا، في عمل ــق بم ــادة    حالمتعل ــة المطــاف الم ــة  ٥٣في نهاي ــن الاتفاقي إلى  ،م

  .)٢٢٣(القواعد الآمرةو في القانون الدولي بين القواعد الرضائية التمييزأنه يمكن  إدراكها
عمومـاً كقواعـد واجبـة الانطبـاق عالميـاً، علـى العكـس مـن          بالقواعـد الآمـرة  ويُعترف   - ٦٧

قواعد القانون الـدولي هـي في غالبيتـها ملزِمـة     . ويُذكر بادئ ذي بدء أن )٢٢٤(القواعد الرضائية
ــى         ــتي لم تصــرّ عل ــدول ال ــل لل ــى الأق ــة المعاهــدات، أو عل ــا، في حال ــتي وافقــت عليه ــدول ال لل

، والقواعـد الآمـرة  . )٢٢٥()القواعـد الرضـائية  الاعتراض عليها، في حالة القـانون الـدولي العـرفي (   
ملزِمـة لأعضـاء   ”ض سـلفاً وجـود قواعـد    باعتبارها اسـتثناءً مـن هـذه القاعـدة الأساسـية، تفتـر      

. والواقع أن سمة القابلية للانطباق عالمياً تنبـع مـن فكـرة عـدم جـواز      )٢٢٦(“المجتمع الدولي كافة
__________ 

مـن شـأن ظهـور    (’’ ٩سيد سواريز (المكسيك)، المرجع نفسـه، الجلسـة الثانيـة والخمسـون، الفقـرة      انظر بيان ال  )٢٢٢(
؛ والســيد إفــريجينيس  ‘‘)قاعــدة آمــرة جديــدة أن يحــول دون إبــرام أي معاهــدة تتعــارض معهــا في المســتقبل        

؛ ‘‘)تعاقديـة أن تنتـهكها  والذي يشير إلى الحدود التي لا يمكن لـلإرادة ال (’’ ١٨(اليونان)، المرجع نفسه، الفقرة 
المقتـرح الأساسـي للغايـة الـذي قدمتـه      (’’ ١٦وبيان السيد سـويني (الولايـات المتحـدة)، المرجـع نفسـه، الفقـرة       

؛ وبيان السيد ألفاريس تـابيو (كوبـا)،   ‘‘)اللجنة وهو أن القواعد الآمرة تشمل قواعد لا يُسمح بالخروج عنها.
... حــتى في  مفعــول إبطــال أي قواعــد أخــرى تتعــارض معهــا’’الآمــرة ( (للقواعــد  ٣٤المرجــع نفســه، الفقــرة 

الحالات التي تكون فيها القاعدة الأدنى مرتبة مكرسة في معاهدة، حيث إنه لا يسمح بالتحلل من قاعـدة آمـرة   
ولكــن انظــر، الســيد مــيراس (تركيــا)، المرجــع نفســه، الجلســة الثالثــة   ‘‘). مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدولي 

 .١٣، وبيان السيد هاري (أستراليا)، المرجع نفسه، الفقرة ١لخمسون، الفقرة وا

ــال:      )٢٢٣( ــى ســبيل المث ، Third report on the law of treaties by Mr. GG Fitzmaurice, Special Rapporteurانظــر عل
السـياق في فئـتين   تنـدرج قواعـد القـانون الـدولي في هـذا      (” ٧٦، الفقـرة  ٤٠أعلاه)، الصفحة  ٧٤(الحاشية 
تلك الـتي تكـون إجباريـة وإلزاميـة في أي ظـرف مـن الظـروف (القواعـد الآمـرة) وتلـك (القواعـد             -عموما 

الرضــائية) الــتي لا تــوفر إلا قاعــدة تنطبــق في غيــاب أي نظــام آخــر متفــق عليــه، أو علــى الأصــح، تلــك الــتي  
 “).يتأثر مركز وحقوق الدول ذات الصلة. يُسمح بتغييرها أو تعديلها بموجب نظام متفق عليه، شريطة ألا

 William Conklin “The Peremptory Norms of the International Community” (2012) 23انظر علـى سـبيل المثـال:      )٢٢٤(

European Journal of International Law 837, at 837  :وانظـــــــر أيضــــــــا .Christos Rozakis The Concept of Jus 

Cogens in the Law of Treaties (Amsterdam, 1976), at 78  :وانظر أيضـا .Giorgio Gaja ‘‘Jus Cogens Beyond the 

Law of Treaties’’ (1981) 172 Recueil de Cours de l'Académie de droit international de La Haye 271, at 283 .
هـو   القواعـد الآمـرة  بالنظر إلى أن الغرض مـن  ”( ٥أعلاه)، الصفحة  ٢١٤(الحاشية  Hannikainenوانظر كذلك: 

حمايــة مصــالح وقــيم أسمــى لمجتمــع الــدول الــدولي وأن هــذا المجتمــع يُــدان لــه بالتزامــاتٍ آمــرة، فــإن الطــابع العــالمي    
 ) (التوكيد وارد في الأصل).“القواعد الآمرةللالتزامات الآمرة هو وحده الذي يكفل إعمال 

 بتحديـد  المتعلقـة  الاسـتنتاجات  مشـاريع  مـن  ١٥ الاسـتنتاج  مشـروع  المصِـرّ،  المعتـرض  بقاعدة يتعلق فيما انظر،  )٢٢٥(
 ).أعلاه ٢٩ الحاشية( العرفي الدولي القانون

ــال:      )٢٢٦( ــبيل المث ــى س ــر عل ــية  Danilenkoانظ ــلاه)، الصــفحة   ١٧٢(الحاش  ٣٠(الحاشــية  Alexidze؛ و ٢١١أع
 la cohésion de ”( ٣٢٢أعـلاه)، الصـفحة    ١٧٠(الحاشـية   Dupuy and Kerbrat؛ و ٢٤٦أعلاه)، الصفحة 

cet ensemble normatif exige la reconnaissance par tous ses sujets d’un minimum de règles imperatives“ 
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الخروج عن القاعـدة، فمـن الصـعب تصـور كيـف يمكـن لقاعـدة لا يُسـمح بـالخروج عنـها أن           
شـرحها لمشـروع   تنطبق على بعض الـدول دون سـواها. وكمـا ذكـرت اللجنـة، عـن حـق، في        

قواعـد  ، فإن الكـثيرين ممـن طعنـوا في وجـود     ١٩٦٦من مشاريع المواد المعدة في عام  ٥٠المادة 
إنما فعلوا ذلك بناءً على فكرة مفادها أن قواعـد القـانون الـدولي ليسـت واجبـة الانطبـاق        آمرة
تفاقيـة فيينـا،   مـن ا  ٥٣. بيد أن هذه السـمة تنبـع أيضـا مـن الفكـرة الـواردة في المـادة        )٢٢٧(عالميا

وســوف تُنــاقش الســمة   - مــن القواعــد العامــة للقــانون الــدولي   القواعــد الآمــرةوالقائلــة بــأن 
  المذكورة بمزيد من التفصيل في التقرير المقبل.

للانطبــاق عالميــاً في حــد ذاتهــا يترتــب عليهــا أثــران         القواعــد الآمــرة  وفكــرة قابليــة     - ٦٨
ولــذلك فمــا يــرد هنــا هــو تحليــل مؤقــت. أولا،  -سيخضــعان لدراســة أوفى في التقــارير المقبلــة 

__________ 

])؛ “القواعـد الآمـرة  يقتضي اتساق هذه المجموعة مـن القواعـد أن يعتـرف جميـع أشخاصـه بحـد أدنى مـن        ”[
أعــلاه)، الصــفحة   ٩٥(الحاشــية  Criddle and Fox-Decent؛ و ٦أعــلاه)، الصــفحة   ٢١٣(الحاشــية  Rohr و

أعـلاه)، الصـفحة    ١٧٤(الحاشية  Dubois)؛ و “مبادئَ عامة وعالمية القواعد الآمرةيجب أن تجسد ”( ٣٦١
أيضــا:  ). وانظــر“... تنطبــق علــى الــدول كافــة، بصــرف النظــر عــن رضــاها بهــا    القاعــدة الآمــرة”( ١٣٥

Orakhaleshvili  الصفحة  ١٣٦(الحاشية ،(وانظـر أيضـا:   ٤٠أعلاه .Saul   الحاشـية)أعـلاه)، الصـفحة    ١٧٩
الأنشــطة العســكرية وشــبه ). وانظــر قضــية “ملزمــة للــدول كافــة القواعــد الآمــرةيُفتــرض أن تكــون ”( ٣١

مـن المهـم أن تستشـهد، في     ارتـأت الولايـات المتحـدة أن   ”( ١٩٠أعلاه)، الفقرة  ١٤٦، (الحاشية العسكرية
قاعـدة  ’مذكرتها المضادة بشأن مسألتي الاختصـاص والمقبوليـة، بـآراء الفقهـاء القائلـة بـأن هـذا المبـدأ يشـكل          

مبـدأً مـن مبـادئ    ’ و‘ مبـدأً مـن مبـادئ القـانون الـدولي المعتـرف بهـا عالميـاً        ’ و‘ قانونا دوليا عالميا’ ، و‘عالمية
الفتــوى الصــادرة بشــأن التحفظــات علــى اتفاقيــة مكافحــة جريمــة الإبــادة   )؛ وانظــر أيضــا“‘القواعــد الآمــرة

صــفة العالميــة ... ”حيــث تشــير محكمــة العــدل الدوليــة إلى  ٢٣أعــلاه)، الصــفحة  ١٨٧الجماعيــة (الحاشــية 
ام بتطبيـق اتفاقيـة ع ـ  ؛ والرأي المستقل للقاضي مورينـو كينتانـا في القضـية المتعلقـة     “إدانة الإبادة الجماعية [لـ]

)؛ والـرأي  “هذه المبادئ ... لها طـابع آمـر ونطـاق عـالمي    ”( ١٠٦أعلاه)، الصفحة  ١٣٠(الحاشية  ١٩٠٢
 بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا  المخالف للقاضي الخاص كريتشا في القضية المتعلقة 

ة الجماعية تلـزِم، باعتبارهـا قاعـدة عالميـة،     القاعدة التي تحظر الإباد”( ١٠١أعلاه)، الصفحة  ١٨٨(الحاشية 
المسـائل المتصـلة بـالالتزام    )؛ والرأي المستقل للقاضي كانسادو ترينـداد في قضـية   “الدول في جميع أنحاء العالم

[تقـوم] علـى ذات    القواعـد الآمـرة  ”( ١٠٢أعـلاه)، الفقـرة    ١٣٥(الحاشـية   بمحاكمة المتهمين أو تسـليمهم 
 ١٨٧(الحاشـية   قضـية جليسـيتش  ). وانظر: “ها أي قانون دولي يتسم عن حقٍ بالعالميةالأسس التي يستند إلي

، حيث يُقتبس بيان محكمة العدل الدولية المتعلق بالانطباق العالمي لحظر الإبـادة الجماعيـة   ٦٠أعلاه)، الفقرة 
ضـد الجماهيريـة العربيـة     أوريـن  ‐قضـية تيـل   تأييداً له، ويُربط مباشرةً بالطـابع الآمـر لهـذا الحظـر. وانظـر: [      

 Tel-Oren v Libyan Arab Republic, Judgment of 3 February 1984 of the United States Court of] الليبيـــــــــة

Appeal, District of Columbia, 726 F.2d 774, 233 U.S.App D.C. 384  ــاك ــال  ”(هنـــ ــن الأعمـــ ــة مـــ مجموعـــ
 ).“إلزامية يمكن تحديدهاينتهك كل عملٍ منها قواعدَ عالمية  -  الشنعاء

 ٩٩مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة بقـانون المعاهـدات (الحاشـية         ٥٠) من شـرح مشـروع المـادة    ١انظر الفقرة (  )٢٢٧(
في القــانون الــدولي، إذ إنهــم يــرون أن حــتى أكثــر   قواعــد آمــرةينكــر بعــض الحقــوقيين وجــود أي ”أعــلاه) (

 ).“القواعد عمومية ليست له صفة العالمية
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يسري مبدأُ المعترض المصِرّ، أياً كان مركـزه بالنسـبة لقواعـد القـانون الـدولي العرفيـة، علـى         لا
در تناولـه بمزيـد مـن الدراسـة، وسـيُعالج باستفاضـة       . غير أن هذا الجانب يج)٢٢٨(القواعد الآمرة

. وثانيـا، يترتـب علـى مبـدأ الانطبـاق العـالمي أثـرٌ أكثـر         القواعـد الآمـرة  في التقرير المتعلق بآثـار  
. ومــع أن بعــض )٢٢٩(علــى صــعيد إقليمــي أو ثنــائي القواعــد الآمــرةتعقيــداً وهــو عــدم انطبــاق 

، لا يزال الأساس الذي يستند إليـه هـذا   )٢٣٠(إقليمية قواعد آمرةالمؤلفين يعتقد بإمكانية وجود 
الإقليميـة، إن وُجـدت، اسـتثناءً مـن      القواعد الآمـرة الرأي غامضا إلى حد ما. فلسوف تشكل 

. وسـيتناول التقريـر النـهائي تحـت     للقواعـد الآمـرة  ذلك المبدأ العام المتمثل في الانطبـاق العـالمي   
  الإقليمية. القواعد الآمرةقانون الدولي يجيز مبدأ بند مسائل متنوعة موضوعَ ما إذا كان ال

وثيقةَ الصلة بحكم عدم جواز الخروج عـن القاعـدة، فإنهـا     القواعد الآمرةولـمّا كانت   - ٦٩
. ففكرة وجود قواعـد يمكـن أن تبطـل    )٢٣١(تتبوأ مرتبة أعلى من قواعد القانون الدولي الأخرى

__________ 

 ٢١٣(الحاشـية   Rohrوما يليهـا. وانظـر:    ٣٤٠أعلاه)، الصفحة  ٩٥(الحاشية  Criddle and Fox-Decentانظر:   )٢٢٨(
 ”Dino Kritsiotis “On the Possibilities Of and For Persistent Objection. وانظـر أيضـا:   ١٩أعـلاه)، الصـفحة   

(2010) 21 Duke Journal of Comparative and International Law 121, at 133 et seq رأي . وللاطـــــلاع علـــــى
 Gennady Danilenko “International Jus Cogens: Issues of Law-Making” (1991) 2، انظـــــر:مخـــــالف لـــــذلك

European Journal of International Law 42, at 54 et seq. 

 .وما يليها ٣٩أعلاه)، الصفحة  ١٣٦(الحاشية  Orakhelashviliانظر:   )٢٢٩(

 Tomuschatفي  “Właddysław Czapliński “Jus Cogens and the Law of Treaties”انظــر علــى ســبيل المثــال:   )٢٣٠(

and Thouvenin  الصـفحة   ١٨٣(الحاشية ،(؛ و ٣أعلاهKolb   الحاشـية)وانظـر:  ٩٨أعـلاه)، الصـفحة    ٢٧ .
Mathias Forteau “Regional International Law” in Rudiger Wolfrum (ed.) Max Planck Encyclopaedia of 

Public International Law (2006, online edition), para. 21    ــا ، وإنْ كــان يجــدر القــول إنّ المؤلــف يعتمــد رأي
ــدا شــيئا مــا في موضــوع   ــا هــذا، ”( القواعــد الآمــرة، بمــا في ذلــك “القــانون الــدولي الإقليمــي ”مقيّ في يومن

دوليــة إقليميــة الطــابع أيُّ آثــار قانونيــة قائمــة بــذاتها. فمــا القــانون الــدولي    تترتــب علــى كــون القاعــدة ال  لا
 ).“الإقليمي، كما يتضح، إلا مفهوم وقائعي لا قانوني

تتعلـق  ”(مـن سمـات حظـر التعـذيب السـمةُ الـتي        ١٥٣أعلاه)، الفقرة  ١٥٤(الحاشية  قضية فوروندزياانظر   )٢٣١(
، أي ‘jus cogens’أو  قاعـدةً آمـرة  وقد تطور هذا المبدأ فأصبح . لية... بتراتبية القواعد في نظام القواعد الدو

 “العاديـة ”قاعدة لها في الهيكل التراتبي الدولي مرتبـةٌ أعلـى مـن القـانون التعاهـدي بـل ومـن القواعـد العرفيـة          
ــة تطبيــق قضــية في لاوترباخــت للقاضــي المســتقل الــرأي: أيضــا وانظــر  أيضــا). ــة الإبــادة منــع اتفاقي  الجماعي

 كـلٍّ  علـى  يسـمو  مفهومـاً  كـان  لو كما يعمل الآمرة القواعد مفهوم”( ١٠٠ الفقرة ،)أعلاه ١٥٣ الحاشية(
قضــية الأنشــطة لخــاص دوغــارد في ا للقاضــي المســتقل والــرأي ؛)“والمعاهــدات العــرفي الــدولي القــانون مــن

ــو   ــيم الكونغ ــرة   ١٨٨(الحاشــية  المســلحة في إقل ــرأي المخــالف للقاضــي   . وانظــر أ١٠أعــلاه)، الفق يضــا: ال
(جمهوريــة الكونغــو  ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١١القضــية المتعلقــة بمــذكرة الاعتقــال الصــادرة في  الخصــاونة في [

 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of Congo v. Belgium)] الديمقراطيــة ضــد بلجيكــا) 

Judgement of 14 February 2002, ICJ Reports 2002, p.3, para.7    ،ــان هولنـــــــــدا ــر أيضـــــــــا بيـــــــ . وانظـــــــ
A/C.6/68/SR.25 تحتل مرتبـة أعلـى في النظـام القـانوني الـدولي، بغـض النظـر         القواعد الآمرة”( ١٠١، الفقرة

أعـلاه)،   ٢٧(الحاشـية   Kolb). ومـع ذلـك، انظـر:    “عما إذا كانت تتخذ شكل قانون مدوّن أو قانون عرفي
، حيث يطرح المؤلف أن صيغة التراتبية ينبغي تجنبها وأن التركيز ينبغي أن ينصب علـى مفهـوم   ٣٧الصفحة 

 .يؤدي إلى الالتباس وسوء الفهم -أي التراتبية  -البطلان لأن المفهوم الأول 
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 القواعــد. والفكــرة القائلــة بــأن )٢٣٢(يــة القواعــدغيرهــا ولا يُســمح بــالخروج عنــها تســتتبع تراتب
يمكن أن تبطل غيرها من القواعد القانونية هي ثمـرة هـذا التفـوق التـراتبي وتجسـيد لـه في        الآمرة

  .)٢٣٣(آن واحد
ــوى الصــادرة بشــأن     - ٧٠ ــة أو اســتخدامها    وفي الفت ــلحة النووي ــد بالأس ، مشــروعية التهدي

مـا إذا كانـت قاعـدة مـا جـزءاً مـن مبـادئ القـانون         مسألة ”لاحظت محكمة العدل الدولية أن 
. وكثيرا ما يجري ربط الطـابع القـانوني   )٢٣٤(“الملزِم [أمر] يتصل بالطابع القانوني لتلك القاعدة

بقِيَم ذات صـلة بالنظـام العـام. ويقـول كولـب، وهـو المتشـكّك في نهـج النظـام           للقواعد الآمرة
. ويمكن القـول  )٢٣٥(اليوم “النظرية المهيمنة تماماً”ه هي ، إن هذالقواعد الآمرةالعام/القيَم إزاء 

__________ 

نون الـدولي: الصـعوبات الناشـئة    ق الدراسـي المعـني بتجـزؤ القـا    مـن اسـتنتاجات أعمـال الفري ـ    ٦انظر الاستنتاج   )٢٣٢(
تنــوع وتوســع القــانون الــدولي، الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي في دورتهــا الثامنــة والخمســين، في عــام   عــن

)، ٢٥١، الفقـرة  A/61/10، وقُدمت إلى الجمعية العامة في إطار تقرير اللجنة عـن أعمـال تلـك الـدورة (    ٢٠٠٦
قـد تكـون   ”( ٢٢٥، وفي الصـفحة  ٢١٩، المجلد الثـاني (الجـزء الثـاني)، ابتـداء مـن الصـفحة       ٢٠٠٦الحولية ... 

لقاعدة ما من قواعد القانون الدولي أسبقية على القواعد الأخرى بسبب أهمية مضـمون هـذه القاعـدة والقبـول     
مـن اتفاقيـة    ٥٣، المـادة  القواعـد الآمـرة  ] في القانون الـدولي ( الآمرة[ القواعدطبق على العام بأسبقيتها. وهذا ين

ول الـدولي ككـل بوصـفها [قواعـد]     يقبلها ويعتـرف بهـا مجتمـع الـد    ”فيينا لقانون المعاهدات)، أي القواعد التي 
أعـلاه)، الصـفحة    ٢٢٨(الحاشـية   Danilenko). وانظـر أيضـا علـى سـبيل المثـال:      “يُسمح بأي خروج عنـها  لا
في حـد ذاتـه يـوحي     قاعـدة آمـرة  إن احتمال وجـود  ”( ٨٣٨أعلاه)، الصفحة  ٢٢٤(الحاشية  Conklin؛ و٤٢

المعـايير الأساسـية   ’موقـع القمـة باعتبارهـا     القواعد الآمـرة مرة أخرى بتراتبية قواعد القانون الدولي، مع احتلال 
ــدولي  ــع ال ــر أيضــا:  ). “‘للمجتم  Marjorie Whiteman “Jus Cogens in International Law, With a Projectedوانظ

List” (1977), 7 Georgia Journal of International and Comparative Law 609, at 609 ؛ وJanis “The Nature of 

Jus Cogens”  لقــانون . وانظــر كــذلك تقريــر الفريــق الدراســي للجنــة ا ٣٦٠أعــلاه)، الصــفحة  ١٧٤(الحاشــية
ــوّع وتوســع القــانون الــدولي (أعــده        مــارتي الــدولي المعــني بتجــزّؤ القــانون الــدولي: الصــعوبات الناشــئة عــن تن

 Tomuschat “Reconceptualising the Debate )؛ وA/CN.4/L.682( ٢٠٠٦ أبريــل/نيســان ١٣ ،) كوســكينيمي

on Jus Cogens and Obligations Erga Omnes: Concluding Observations”  فيTomuschat and Thouvenin 
غير أن هنـاك أمـرا واحـدا مؤكـدا هـو أن المجتمـع الـدولي يقبـل اليـوم          ”( ٤٢٥أعلاه)، الصفحة  ١٨٣(الحاشية 

). وانظـر  “للقـانون الـدولي   ‘العاديـة ’بوجود فئة مـن المبـادئ القانونيـة تعلـو مـن الناحيـة التراتبيـة علـى القواعـد          
                .٣٢٣ أعلاه)، الصفحة ١٧٠(الحاشية  Dupuy and Kerbratكذلك: 

 :Antonio Cassese “For an Enhanced Role of Jus Cogens” in Antonio Cassese (ed.) Realizing Utopia انظر:  )٢٣٣(

The Future of International Law (Oxford, 2012), at 159.  
 .٨٣أعلاه)، الفقرة  ١٤٦(الحاشية  مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهاانظر الفتوى الصادرة بشأن   )٢٣٤(
. لئن كان هذا المذهب ينبثق مـن أصـول راسـخة في القـانون     ٣٢أعلاه)، الصفحة  ٢٧(الحاشية  Kolbانظر:   )٢٣٥(

الجرمـاني، فقـد صـارت لـه الآن جـذور ضـاربة في القـانون         - الداخلي، ولا سيما مدرسـة القـانون الرومـاني   
 ١٧٣(الحاشـية   Rivierومـا يليهـا؛ و    ١١أعـلاه)، الصـفحة    ١٣٦(الحاشـية   Orakhelashviliالدولي. وانظر: 

) في ordre public( النظــام العــام. وانظــر أيضــا، فيمــا يتعلــق بالصــلات بــين مفهــوم   ٥٦٧أعــلاه)، الصــفحة 
القضـية  لجرماني ومفهومه في القانون الدولي، الرأي المسـتقل للقاضـي مورينـو كينتانـا في     ا - القانون الروماني

 .١٠٦، الصفحة ١٩٠٢المتعلقة بتطبيق اتفاقية عام 
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ــع           ــية للمجتم ــيم الأساس ــة الق ــي إلى حماي ــذه يرم ــام ه ــام الع ــد النظ ببســاطة إن مضــمون قواع
. وكمـا سـبق بيانـه فـإن النظـام العـام، رغـم طرحـه مـراراً كنظريـة مسـتقلة تُنـافس             )٢٣٦(الدولي

مصدر الطابع الآمر، يبدو أكثـر صـلاحية    نظريات القانون الطبيعي والقانون الوضعي في شرح
لتبيــان خــواص هــذه القواعــد. والواقــع أن بالإمكــان إيضــاح قواعــد النظــام العــام مــن منظــور    

  نظريات القانون الوضعي أو القانون الطبيعي على حد سواء.
القــيم الأساســية لمجتمــع القــانون  ”أي الــتي تشــكّل  - بالقواعــد الآمــرةوالقــيم المحميــة   - ٧١
. )٢٣٧(“جميعــا تســعى إلى التَمــدِين في جوهرهــا”هــي القواعــد الــتي قيــل عنــها إنهــا  - “وليالــد

. والوصف الذي أوردته محكمة العـدل الدوليـة   )٢٣٨(وهي تُعنى بالاعتبارات الأساسية للإنسانية
ــة عليهــا، وإن       ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من للقــيَم الأساســية الــتي تقــوم عليهــا اتفاقي

القواعـد  ، يُعتبر وصفا سديداً للقيم التي هي مـن سمـات   بالقواعد الآمرةشهد فيه صراحةً تست لم
. ففــي تلــك الفتــوى، وصــفت المحكمــة القــيَم الــتي تســتند إليهــا اتفاقيــة منــع جريمــة  )٢٣٩(الآمــرة

  الإبادة الجماعية كما يلي:

__________ 

 قاعـدةٌ آمـرة  ، حيـث يُـذكر أن حظـر التعـذيب     ١٥٣أعـلاه)، الفقـرة    ١٥٤(الحاشـية   قضية فورونـدزيا انظر   )٢٣٦(
قضـية حصـانات   انظر أيضا الرأي المخالف للقاضي كانسادو ترينداد في . و“بسبب أهمية القيَم التي يحميها”

 .١٤٣أعلاه)، الفقرة  ١٥٣، (الحاشية الدول من الولاية القضائية

 .٤٨٢أعلاه)، الصفحة  ٢٠١(الحاشية  Kolbانظر:   )٢٣٧(

 ١٤٦) (الحاشــية ٢٠٠٧( القضــية المتعلقــة بتطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــاانظــر   )٢٣٨(
ينطبق ذلك حتى وإنْ كانـت الانتـهاكات المزعومـة انتـهاكاتٍ لالتزامـات نابعـة مـن        ”( ١٦٠أعلاه)، الفقرة 

والقضـية المتعلقــة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جريمــة     )؛ “، أو التزامـات تحمـي القــيَم الإنسـانية الأساسـية    قواعـد آمـرة  
. وانظـر أيضـا: الـرأي المخـالف     ٨٥أعلاه)، الفقرة  ١٤٦اشية ) (الح٢٠١٥( الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

ــة     ــوى المتعلق ــا في الفت ــة  للقاضــي كوروم ــرة   ١٣٦(الحاشــية  باســتخدام الأســلحة النووي ــلاه)، الفق  ٥٧٣أع
)؛ وانظـر كـذلك الـرأي المخـالف     “قيم الدول الأعضـاء ”وهي تستند إلى  “أسس إنسانية” للقواعد الآمرة(

قضـية  . وانظـر أيضـا   ٧أعلاه)، الفقـرة   ٢٣١(الحاشية  لقضية المتعلقة بمذكرة الاعتقالاللقاضي الخصاونة في 
 .٧١٥أعلاه)، الصفحة  ١٩٥(الحاشية  سيدرمان ضد الأرجنتين

أعــلاه)،  ١٨٧(الحاشــية  التحفظــات علــى اتفاقيــة مكافحــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة انظــر الفتــوى الصــادرة بشــأن   )٢٣٩(
 Patrizia Bisazza ‘‘Les crimes à la frontière du jus cogens’’ in Laurentومـــا يليهـــا. وانظـــر أيضـــا:  ٢٣الصـــفحة 

Moreillon, Andre Kuhn, Aude Bichovsky, Aline Willi-Jayet, Baptiste Viredaz (eds) Droit Pénal Humanitaire 

(Bruxelles, 2006), at 78 ؛ و“ضــميرا إنســانيا مشــتركا”، حيــث تستشــهد المؤلفــة بمــا أسمتــهLaurence Boisson de 

Charzounes ‘‘Commentaire’’ in Karel Wellens, Rosario Huesa Vinaixa (eds) L’influence des sources sur 

l’unité et la fragmentation du droit international: travaux du séminaire tenu à Palma, les 20 et 21 Mai 2005 

(Bruxelles, 2006), at 77 وانظر أيضا: “ضمير عالمي”، حيث يشار إلى .Stefanie Schmahl “An Example of Jus 

Cogens: The Status of Prisoners of War في ،Tomuschat and Thouvenin  ٤٩أعلاه)، الصفحة  ١٨٣(الحاشية. 
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ــاري          ــاني وحضـ ــع إنسـ ــة دافـ ــاد الاتفاقيـ ــدافع وراء اعتمـ ــح أن الـ ــن الواضـ مـ
... تأكيـد   ... هدفه الحفاظ على وجود جماعـات بشـرية معينـة في حـد ذاتـه و      محض

  أبسط المبادئ الأخلاقية وإقرارها.
، لا شروطها، وهـي مـع ذلـك    للقواعد الآمرةوتشكّل هذه الأمور السمات الأساسية   - ٧٢

. وعـلاوة  لا تدلّنا على كيفية تحديد تلـك القواعـد الـتي تعتـبر آمـرة في القـانون الـدولي المعاصـر        
، ولسـوف تكـون   القواعـد الآمـرة  على ذلك، تعكس بعض هـذه السـمات الآثـار المترتبـة علـى      

جـزاء الأولى مـن هـذا التقريـر     هذه الآثار موضوعا لتقرير مقبـل أكثـر تفصـيلا. لقـد أُلمـح في الأ     
القواعــد أي طبيعــة  -ضــرورة أن يكــون هنــاك تفــاعلاً سلســاً بــين شــتى عناصــر الموضــوع   إلى

  والصلات المبيّنة في هذا الفرع من التقرير تبلور ذلك الترابط. -وشروطها وآثارها  الآمرة
    

  صيغة النواتج المنبثقة عن أعمال اللجنة  - سادسا   
يــرى المقــرر الخــاص أن مشــاريع الاســتنتاجات هــي الصــيغة الأنســب لنــواتج أعمــال       - ٧٣

وهو الأساس الـذي اسـتندت إليـه    اللجنة في سياق هذا الموضوع. فالمقترحُ في مخطط الدراسة، 
اللجنة حين قررت استهلال هذا المشـروع، هـو إعـداد مشـاريع اسـتنتاجات باعتبارهـا الصـيغة        
الأنسب له. وعلاوة على ذلك، لن تكـون مشـاريع المـواد صـيغةً مواتيـة لنـواتج هـذا الموضـوع         

قـة بـه، شـأنها في ذلـك     بالنظر إلى الطابع الجوهري الذي ينبغي أن تتسم به أعمـال اللجنـة المتعل  
ــات         ــة والاتفاق ــرفي والممارســة اللاحق ــدولي الع ــانون ال ــد الق ــت تحدي ــتي تناول شــأن الأعمــال ال

ن الغـرض المتـوخى مـن هـذه الأعمـال هـو إيضـاح        أاللاحقة فيما يتعلق بتفسـير المعاهـدات، إذ   
لقـانونَ الحـالي   حالة القانون بناءً على الممارسة الراهنة. وستعكس مشاريعُ استنتاجات اللجنـة ا 

، وستجتنب الخوض في الجدل النظري الـذي يقتـرن   بالقواعد الآمرةوالممارسة الراهنة المتعلقين 
  .القواعد الآمرةفي كثير من الأحيان بالمناقشات التي تتناول 

    
  الاستنتاجات  - سابعا   

تالية لكـي  في ضوء التحليل الوارد أعلاه، يقترح المقرر الخاص مشاريع الاستنتاجات ال  - ٧٤
  تنظر فيها اللجنة.
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  ١مشروع الاستنتاج     
  النطاق

، القواعــد الآمــرةتُعــنى مشــاريع الاســتنتاجات هــذه بالطريقــة الــتي يــتعين أن تُحــدد بهــا   
  وبالآثار القانونية المنبثقة عن تلك القواعد.

  
  ٢مشروع الاستنتاج     

  تعديل قواعد القانون الدولي والخروج عنها وإلغاؤها
يجـــوز للـــدول تعـــديل قواعـــد القـــانون الـــدولي الـــتي تنطبـــق عليهـــا أو الخـــروج عنـــها   - ١
إلغاؤها بموجب اتفاق فيما بينها، ما لم يكن ذلك التعديل للقاعـدة المعنيـة أو الخـروج عنـها      أو

)). ويمكـن أن يـتم تعـديل    jus dispositivumأو الإلغاء لها محظورا بمقتضاها (القواعد الرضـائية ( 
و الخروج عنها أو إلغاؤها عـن طريـق معاهـدة أو مـن خـلال أحكـام القـانون الـدولي         القاعدة أ

  العرفي أو باتفاق آخر.
مـن القواعـد العامـة للقـانون      القواعـدُ الآمـرة   ١تُستثنى من القاعـدة الـواردة في الفقـرة      - ٢

  فة.الدولي، التي لا يجوز تعديلها أو الخروج عنها أو إلغاؤها إلا بقواعد لها نفس الص
  

  ٣مشروع الاستنتاج     
  للقواعد الآمرةالطبيعة العامة     

) هـي تلـك القواعـد العامـة للقـانون الـدولي       jus cogensقواعد القانون الدولي الآمـرة (   - ١
ــها           ــد لا يُســمح بتعديل ــدولي ككــل بوصــفها قواع ــدول ال ــع ال ــا مجتم ــرف به ــها ويعت ــتي يقبل ال

  الخروج عنها أو إلغائها. أو
القِــيَم الأساســية للمجتمــع الــدولي، وتعلــو مــن الناحيــة التراتبيــة  القواعــد الآمــرةتحمــي   - ٢

  على غيرها من قواعد القانون الدولي، وتكون واجبةَ التطبيق عالمياً.
    

  الأعمال المقبلة  - ثامنا   
ســتكون عليــه أعمالهــا المقبلــة. ســيحدد أعضــاء اللجنــة في الفتــرة الخمســية القادمــة مــا   - ٧٥
. القواعــد الآمــرةأن المقــرر الخــاص يــود أن يقتــرح تخصــيص التقريــر المقبــل لمعــايير تحديــد    بيــد

ــرة ويشــمل ذلــك مســألة مصــادر    ــا إذا كانــت  القواعــد الآم ــرة ، أي م مســتمدةً  القواعــد الآم
ــادئ العامــة للقــانون أو مــن مصــادر       مــن ــدولي العــرفي أو المب القــانون التعاهــدي أو القــانون ال

عمومــاً، ســينظر  القواعــد الآمــرةبمســألة المصــادر خصوصــاً، وبتحديــد   يتعلــق أخــرى. وفيمــا
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ــة بــين    ــاني أيضــا في العلاق ــر الث ــرة التقري ــا   وأحكــ القواعــد الآم ــد المنصــوص عليه ام عــدم التقيي
  الإنسان. معاهدات حقوق  في
، القواعـد الآمـرة  ، في آثـار  ٢٠١٨وربما ينظر التقرير الثالث، المتوخى إصداره في عـام    - ٧٦
ا يتناول التقرير الرابع مسائل متنوعـة تُثـار في المناقشـات الجاريـة داخـل اللجنـة والتعليقـات        فيم

الواردة من الدول. وسيتيح التقرير الأخير أيضـا فرصـةً لتقيـيم مشـاريع الاسـتنتاجات المعتمـدة       
  وقتئذ من أجل تعزيز اتساقها عموماً.

ج المتبـع في دراسـة هـذا الموضـوع     وكما ورد آنفاً، ستقتضـي الضـرورة أن يكـون النـه      - ٧٧
ــا مــا لا يمكــن تعديلــه. فاحتمــال       ــة هَهن ــاً وينبغــي ألا يكــون في خريطــة الطريــق المبيّن نهجــاً مرن

  تغييرها قائمٌ بحسب الاتجاه الذي قد تحدده لها اللجنة.
 


